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حح المقثذدنية تجح u‏ 


تقوم الإدارة العامة 2 الدولة بمباشرة اختصاصات وسلطات 
ونشاطات عديدة ؛ ومن هذه الاختصاصات والسلطات والنشاطات ما يسمى 
LED‏ الاددة) وها ما يسمئ (الأعمال القائؤننة). 

ويقصد (بالأعمال أو التصرفات المادية) ما تقوم به الأجهزة الإدارية 
4 الدولة دون أن ترمي بذلك إلى إحداث آثار قانونية سواء أكانت هذه 
الآثار إيجابية أم سلبية. مثل القيام بوضع بعض الآلات والأدوات ج المخازن 
المخصصة لباء وتهذيب بعض الأشجار والمزروعات» وتصليح بعض الطرق 
الزات الكامدةرهنا وی تان سحن اعمال مت فا وة ديزن 
الشخصي فإن آغلب مثل هذه الأعمال والتصرفات تکون تنفيذا ماديا 
لأوامر أو لقرارات إدارية تصدر عن الجهات الإدارية الختصد. 

أما (الأعمال أو التصرفات القانونية) فيقصد بها ما تقوم به الأجهزة 
الادارية ب الدولة وترمي بذلك إلى إحداث آثار قانونية محددة سواء أكانت 
هنه الثار تجاه نفسها آم تجاه مواطنیها آم تجاه الفیر والناس, 

وتنقسم (الاعمال والتصرفات القانونية) إلى قسمین رئیسین یتمثلان 
4 الاتي: 

أولاً: الأعمال أو التصرفات التي تقوم بها الأجهزة الادارية الختصة 
من طرفها فقط دون أن یشارکها بذلك آحد. ومن آهم الأمثلة على هذه 
الأعمال (القرارات الاداریة). 
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ثانياً: الأعمال أو التصرفات التي تقوم بها الأجهزة الإدارية المختصة 
بالاشتراك مع طرف أو أطراف أخرى عن طريق التوافق والتفاهم والرضى 
والتقاء الإرادات الحرة بين الجميع لإحداث آثار قانونية تتمثل 2 إنشاء 
التزامات معینة آو تعدیل أو الفاء التزامات شاكمة ونافذة: ويطلق على هذه 
الأعمال أو التصرفات اصطلاح (العقود الاداریة) ذات الطبيعة الاتفاقية. 

إن العقد الاداري لا يتم إلا بتوافق إرادتين هما إرادة الجهة المختصة 
بالجهاز الاداري 2 الدولة ومن يمثلها قانوناًء وارادة الطرف الآخر الراغب 
ب التعاقد معها سواء آکان فرداً آم عدة أفراد آم شخصية معنوية. و هذا 
الاطار فإن التوافق والتفاهم والرضی هم من القومات الأساسية والرکائز 
الفعلية والواقعية لهذا العقد» لأنه دون هذه الأسس والعاییر والوقائم لا 
نکون پصدد عقد إداري وإنما نکون بصدد تصرفات آخری مثل الأعمال 
المادية أو الأعمال القانونية الأحادية النفردة کالقرارات الاداریة. 

وإذا كانت جمیع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الأجهزة الادارية 
سواء آکانت اعمالاً وتصرفات مادية آم قانونية يجب أن تخضع - ك رأينا 
الشخصي _ إلى سلطان المشروعية» أي يجب أن تكون 2 إطار الدستور 
والقوانين والأنظمة والتعليمات القائمة 3 الدولة» فإن العقود الإدارية ذات 
الطييعة التوافقية والتفاهمية والرضائية لا تنجو أيضاً رغم كل هذه 
الصفات من الخضوع إلى إجراءات والتزامات وأهداف تحكمها التشريعات 
المختلفة النافنة» لأن (الحرية التعاقدية) ليست حرية مشرعة الأبواب»: بل 
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اص نطف ا ا المقديبة تتح mı‏ 


هي حرية ملتزمة بأصول قانونية وإدارية وأدبية يجب احترامها ومراعاتها ك 
كل وقت وحين. 

إن العقود الإدارية ب4 معظم دول العالم تعد وسيلة من الوسائل 
القانونية الهمة التي تسعى إلى الحافظة على سير المرافق العامة بانتظام 
واطرادء وتدعم سير العمليات الادارية والنشاط الإداري # الدولة دعماً 
قوياً وواقعیاً وضرورياًء وتحقق الأهداف السياسية والاجتماعية والوظيفية 
والإدارية والاقتصادية والمالية للأجهزة الإدارية المختلفة. ولولا هذه الوسيلة 
الاتفاقية الرضائية السهلة واليسيرة لوجدت بي نطاق الواقع العملي 
والتطبيقي عثرات صخرية معقدة وصعبة تحول دون تحقيق معظم هذه 
الأمورا. 

ولبذاء فقد اهتم الفقه الاداري 2 كثير من الدول اهتماماً كبيراً 
بدراسة هذه العقود الإدارية, وتوافرت بالتالي مؤلفات قيمة ومحترمة 
تناولتها من حيث نشأتها ومعايير تمييزها وكيفية وإجراءات إبرامها 
وأركانها وشروط صحتها وسلطات والتزامات وحقوق الطرفين المتعاقدين 
فيها وإنهائها وانتهائها وتفسير نصوصها وغير ذلك من قواعد وأحكامها 
الغسولية العاقة. 

ومع بالغ التقدير والاحترام لبذا الفقه الإداري الذي تعلمنا وما نزال 
نتعلم منه الكثيرء إلا أنه قد تعمد لسبب رآه أو لغياب مجموعة من الأمور 
الجديدة والاجتهادية والدقيقة والحساسة والهمة المتعلقة بالعقود الإدارية 
عنه. إغفال الحديث عن بعض السائل التي سنتناولپا 2 حینها؛ لاسیما ۶ 
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ظل التطور البائل الذي تعايشه الأجهزة الادارية 2 الدول المختلفة» والإيقاع 
السريع الذي يقطع الأنفاس أحياناً والمتعلق بتقدم ورقي النظرات العلمية 
والمسائل والإجراءات والموضوعات الإدارية وعلى رأسها العقود الإدارية. 

وبالرغم مما تقدم. فإننا نرى بأن أي بحث علمي يجب أن لا يخلو 2 
كل الأحوال من تتاول (آهم) الجوانب القانونية المبدتية الشمولية العامة 
للعقد الاداري» ومن ثم تناول الجوانب المستجدة والاجتهادية التي تحيط به 
والمقترنة بتقديم التطلعات الفكرية والحلول العلمية والتطبيقية 4 مجاله 
الواسع العريض. 

وأساس ذلك ب تقديرنا الشخصي» أن البحث 3 العقود الإدارية 
ومعالجة أهم جوانبها المختلفة لا يكون للقضاة والمحامين ورجال القانون 
فقط» وإنما يڪون لكل شخص کائناً ما ڪان موقعه 2 الدولة» ويهمه 
أن يفهم ويدرك أهم الأمور والأبعاد والإجراءات والموضوعات التعلقة بالعقد 
الاداري» لاسيما وأن هذا العقد قد أصبح وسيلة واسعة الطيف وأداة 
قانونية يكثر اللجوء إليها بے الوقت الراهن لأنها تحقق مصالح كبرى 
لأجهزة الإدارة العامة من جهة» وللمتعاقدين معها من جهة آخری. 

وي إطار ما تقدم. نود الإشارة السريعة 2 هذا المجال إلى أن 
الدراسات النظرية الجادة والموضوعية والمحاطة بشيء من التروي والاتزان 
والعمق والقترنة ببعض الاجتهادات الفكرية الشخصية والتجارب العملية 
والواقعية والحلول المناسية البسيطة وغير العقد:» هي الأساس القوي 
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الثابت الذي يجب أن تبنى عليه الممارسات التطبيقية 2 العمل الرسمي و2 
القفل الخاضن: 

ودون مثل هذه الدراسات والأبحاث يظل الضوء أمام المهتمين من 
رجال القانون وغيرهم من الناس خافتاً عاجزاً عن إبراز أهم الجوانب 
العلمية والعرفية اللازمة والضرورية حتماً لااد الوظائف والأعمال آيا کان 
نوعها وآیاً كانت طبیعتها. ولبذا يجب علینا هنا وبعد إدراك هذه الحقيقة 
معالجة هذا الوضوع التعلق بالعقود الادارية بکل الیسر والسهولة لیکون 
واضحاً ومفهوماً ومحاطاً بالرقة والدلال العلمي لدی جمیع الهتمین به: 
وذلك للسعي نحو الاستفادة الحقيقية من آهم جوانبه الختلفة. 

ويناء على کل ما تقدم» فإننا بعون الله سنتحمل مشقة هذا البحث 
بکل الأمانة والاخلاصء آملین ے ظل التواضع العلمي والأدب الأكاديمي 
تقسیمه إلى فصلين رئيسين یتمثلان فیما يأتي: 

الفصل الاول: ونعرض فيه للجوانب القانونية للعقد الاداري. 

الفصل الثاني: ونعالج فيه الجوانب الادارية والادبية للعقد الاداري. 
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الفصل الأول 
الجوانب القانونية للعقد الإداري 
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البحث الأول: اعرف بالعقد الاداري وتبیان عناصره 






البحث الثاني: آهم طوائف العقود الإدارية 






البحث النالث: نظرة محليلية نحوسلطات الإدارة العامة شاه 






العاقد معها 


المبحث الراب: نظرة حليلية نحو حمق المنعاقد مع الإدارة العامة 





ت الفصل الأول تت eı‏ 


الفصل الأول 
الجوانب القانونية للعقد الإداري 


نرجو أن نذكر بما قلناه قبل قليل من أن أي بحث علمي يجب أن لا 
يخلو ب كل الأحوال من تناول (آهم) الجوانب القانونية المبدئية الشمولية 
العامة للعقد الاداري» ومن ثم تناول الجوانب المستجدة والاجتهادية الأخرى 
المتعلقة يه. 

وأساس ذلك أن البحث 2 العقود الإدارية ومعالجة أهم جوانبها 
المختلفة لا يكون للقضاة والمحامين ورجال القانون فقطء وإنما يكون 
کل خفن افا نا كان موقعه 2 الدولة» ويهمه أن يفهم ويدرك أهم 
الأمور والأبعاد والإجراءات والموضوعات المتعلقة بالعقد الإداري» لاسيما وأن 
هذا العقد قد آصبح وسيلة واسعة الطيف وأداة قانونية يكثر اللجوء إليها 
4 الوقت الراهن لأنها تحقق مصالح كبرى لأجهزة الإدارة العامة من جهة: 
وللمتعاقدين معها من جهة أخرى. 

على آننا 2 هذا الفصل من هذه الدراسة المتواضعة لن نتوسع 
كثيراً بل عرض مثل هذه الجوانب القانونية وسنكتفي بإبراز أهمها 
وأكثرها بساطة وأكثرها ضرورة ونفعاً للقارئ الفاضل» محاولين بقدر 
الإمكان وبكل التواضع إبداء بعض آرائنا الخاصة ورؤيتنا العلمية ب 
مکانها المناسب. 
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سس جح النصل الأول يسم 


البحث الأول: التعريف بالعقد الاداري وتبيان عناصره. 

البحث الثاني: آهم طوائف العقود الإدارية. 

المبحث الثالث: نظرة تحليلية نحو سلطات الإدارة العامة تجاه المتعاقد 
معها. 

البحث الرايع: نظرة تحليلية نحو حقوق المتعاقد مع الإدارة العامة. 
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المبحث الأول 
التعريف بالعقد الإداري ونبيان عناصره 


أولاً: التعريف بالعقد الإداري 

يكاد يجمع الفقه الاداري الموثوق الذي اطلعنا عليه 4 کثیرمن 
الدول على مفهوم العقد الإداري الذي نحن بصدده 2 هذه الدراسة. ففي 
مفهوم شمولي عام» يرى جانب من هذا الفقه يمثله الدكتور الفاضل 
محمود الجبوري بأن العقد الاداري شأنه شأن سائر العقود 4 القانون 
الخاص لا يتم إلا بتوافق إرادتين أو أكثر بقصد |حداث التزامات متقابلة 
بين آطرافه. فالرضی والتراضي أو ما یسمی بتوافق الارادات یعتبر حداً آدنی 
لأية عملية اتفاقیة» ودون ذلك لا نکون إزاء عقد وإنما إزاء عمل مادي أو 
تصرف من جانب واحد. الا أن مضمون الالتزامات التقابلة یختلف 2 العقد 
الاداري عنه ب العقد الدني أو التجاري, وبالتالي فان العقود القانونية التي 
تحکم العقود الادارية تختلف عن تنك الى تحکم عشود القانون 
ااا ا 

ويركز جانب آخر من هذا الفقه يمثله الدكتوران الفاضلان 
رمضان بطيخ ونوفان العجارمة على أن العقد الإداري هو الذي تبرمه الإدارة 
بوصفها سلطة عامة بهدف تتظیم وتسییر الرافق العامة ومثل هذ! العقد 


یخضع لقواعد القانون الإداري “^ 
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ويتفق جانب آخر من هذا الفقه يمثله الدكتور الفاضل نواف كنعان 
على أن العقد الاداري هو ذلك العقد الذي ييرمه أحد الأشخاص المعنوية 
العامة لادارة وتسيير مرفق عام ابتفاء تحقيق مصلحة عامة؛ متبعاً 4 هذا 
الأساليب المقررة 2 القانون العام» بما يعني انطوائه على نوع أو آخر من 
الشروط غير المألوفة الاتباع 4 عقود القانون الخاص © 

ومع بالغ الاحترام والتقدير لبذه التعريفات الخاصة بالعقد الاداري 
إلا أننا نود الاشارة إلى أن الإدارة العامة 4 الدولة ممثلة 4 أجهزتها الإدارية 
الرسمية قد تقوم بالتعاقد مع طرف أو آطراف أخرى باعتبارها (شخصاً 
عادیا) ولیست سلطة زم عافة كان تبرم مع آحد الواطنین عقدا 
لاستئجار منزل یملکه بقصد جعله مدرسة للطلاب. ففي هذه الحالة یعتبر 
العقد عقدا مدنياً خاصاًء وبالتالي لا يعتبر عقداً إدارياً يخضع لقواعد 
القانون الاداري المستقرة والمتعارف عليها فقها وقضاء. أما إذا قامت تلك 
الإدارة العامة ممثلة 2 أجهزتها الإدارية الختلفة بإبرام عقد مع طرف أو 
آطراف آخری باعتبارها (سلطة رسمية عامة) لتحقیق مصالح معينة سنبینها 
2 حينهاء فان العقد ب2 مثل هذه الحالة يمكن اعتباره عقداً إدارياً یخضع 
لتلك القواعد ب2 عالم القانون الإدارى “^ 

وے ضوء ما تقدم» فإننا نرى بأن العقد الإداري هو العقد الذي 
يكون أحد أطرافه الإدارة العامة ممثلة 4 أشخاصها المعنوية أو أجهزتها 
الإدارية باعتبارها سلطة رسمية عامة» ويهدف إلى تسيير مرفق عام بانتظام 
واطراد لتحقيق مصلحة عامة؛ ويرتكز على أساليب ووسائل القانون العام 
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وما تتضمنه هذه الأساليب والوسائل من إجراءات وشروط غير مألوفة 3 
عقود القانون الخاص. 
شانیا: عناصر العقد الاداري 

وبناءٌ على ما تقدم» فان العقد لكي يكون عقدا إدارياً ویخضع 
بالتالي لقواعد القانون الاداري, لابد من أن تتوافر فيه (جميع) العناصر أو 
الأركان آو الخصائص الاتية: 

1- أن تکون الادارة ممثلة 2 آشخاصها العنوية أو آجهزتها الادارية 
باعتبارها سلطة رسمية عامة أحد آطراف العقد » يستوي بعد ذلك 
أن يكون هذا الشخص العنوي أو الجهاز الإداري مركزياً 
كالوزارات وما يتبعها من وحدات. أو إدارات لا مركزية سواء 
أكانت إقليمية كالمحافظات والبلديات أم مرفقية كالمؤسسات 
الرسمية العامة 2 الدولة. 

2- أن يهدف هذا العقد إلى تسيير مرفق عام بانتظام واطراد 
لتحقيق مصلحة عامة» سواء بتنظيم هذا المرفق أو باستغلاله أو 
بالمعاونة 4 تسييره عن طريق توريد مواد أو أدوات أو آلات أو غير 
ذلك من الأمور التي تتسم بالطابع النفعي المتعلق بالصالح العام. 

3- أن يرتكز هذا العقد على أساليب القانون العام وما تتضمنه 
هذه الأساليب من إجراءات وشروط غير مألوفة 2 عقود 
الخاص. ومن أمثلة هذه الأساليب 2 العقد الإداري أن تضع 
الادارة العامة ممثلة 4 أجهزتها الإدارية باعتبارها سلطة رسمية 
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شروطاً غير مألوفة 2 عقود القانون الخاص تعطيها امتيازات 
تخرح على مبداً المساواة بين الطرفين المتعاقدين» أو تنص 2 
بنود العقد على اختصاص القضاء الاداري .3 نظر النازعات التي 
قداقنشا عن هذا العقد: آو آن تضع نضنوصا تعطيها ساطة 
إضافة أو تعديل يعض شروط العقد بإرادتها المنفردة دون موافقة 
الطرف الآخر أو احتجاجه بأن العقد شريعة المتعاقدين» أو أن 
تستعمل سلطاتها 4 توقيع جزاءات على التعاقد معها بما 4 
ذلك فسخ العقد أو إنهائه دون اللجوء المسبق إلى القضاء المختص 
وغيرها من الأساليب. 

و إطار ما تقدم» فان (العقد الإداري) بتعريفه وعناصره أو أركانه 
أو خصائصه التي ذكرناها يختلف تماما عن (عقد القانون الخاص) وذلك 
2 الأمور الأساسية الآتية: 

1- أن أحد آطراف العقد الإداري يجب أن يكون الإدارة العامة 
ممثلة 4 آشخاصها المعنوية أو أجهزتها الإدارية باعتبارها سلطة 
رسمية عامة. أما العقد 4 القانون الخاص فان طرفيه يكونان 
آفراداً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين أو اعتباريين. 

2- إن إرادة وسلطات أحد أطراف العقد الإداري وهو الإدارة العامة 
ممثلة 2 أشخاصها المعنوية أو أجهزتها الإدارية باعتبارها سلطة 
رسمية عامة» تسمو على إرادة الطرف أو الأطراف الأخرى 
المتعاقدة معهاء لاسيما وأنها ترتکز على أساليب القانون العام. 
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أما العقد ‏ القانون الخاص فان إرادة أطرافه تخضع 2 الغالب 
الأعم لمبدأ المساواة والتوازن .2 الحقوق والالتزامات. 

3- أن الأهداف العامة الأساسية من وراء العقد الاداري هي تسيير 
المرفق العام بانتظام واطراد وبالتالي إشباع الحاجات العامة 
للمواطنين وتحقيق الصالح العام. أما الأهداف من وراء العقد 2 


4- تخضع النازعات التي قد تثور 4 شأن العقد الإداري ‏ كثير 
من الدول ‏ لاسيما تلك التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج- 
للقضاء الإداري. 
أما النازعات التي قد تثور 4 شأن عقد القانون الخاص فتخضع 
للقضاء النظامي أو العادي 2 الدولة. 
وچ ضوء ما تقدمء يثور التساؤل عما إذا كانت جهة إدارية رسمية 
عامة كإحدى الوزارات تستطيع أن تتعاقد مع جهة إدارية عامة أخرى 
كإحدى الؤسسات العامة نظ الدوثة ‏ وعما إذا كان هذا الق عفر عفدا 
إدارياً؟ 
وب شان الاجابة عن هذا التساقل» ذهب زمیلنا الفاضل الدکتور 
نواف کنمان إلى القول بأن الطرف الآخر 2 العقد الاداري (قد یکون هو 
الآخر من أشخاص القانون العام كأن تبرم إحدى الوزارات عقدا مع 


مؤسسة عامة آخر: 0 


EEE EEE‏ .نس 2 ا التو مط سا 





ههه س الفصل الأول سب 


ومع بالغ الاحترام والتقدير لبذا الرأي» إلا أننا نحبذ أن يبتعد الجهاز 
الإداري الرسمي 2 الدولة عن التعاقد مع جهاز إداري رسمي آخر بقدر 
الإمكان؛ لأن أهم عناصر العقد الإداري ‏ كما قدمنا ‏ تتمثل 2 أن 
يرتكز على أساليب القانون العام وما تتضمنه هذه الأساليب (التي قد ترد 
ب بعض التشريعات أو التي أقرها الفقه والقضاء الإداريان ‏ عدد كبير 
من الدول) من إجراءات وشروط غير مألوفة ك عقود القانون الخاص» مما 
عسل الاذا و لاف E‏ التهان وا ماه وها تنمت اكرات 
فكيف سيتم استخدام مثل هذه الأساليب بين الجهازين الإداريين الرسميين 
ا آقدما علی ابرام التعاقد يتوه وکیف سیتم استممال آحدهما 
لسلطاته الکبيرة والخطيرة التي تعطیها له خصائص العقد الاداري تجاه 
الآخرةا. 

إن مثل هذا العقد الإداري بين جهتين إداريتين رسميتين ب4 الدولة 
سيخلق مشكلات كثيرة ومعقدة ي التطبيق العملي والتنفین الفعلي له. 
ولهذا فالرآي عندنا أنه إذا كان من الضروري جداً اللجوء إلى التعاقد بك 
هذه الحالة التي نتحدث عنها ؛ فلا بد من أن توضع نصوص وأحكام العقد 
الإداري بحكمة واتزان وتروي ونظرة مستقبلية متعمقة من ذوي 
الاختصاص الدقيق والخبرة الطويلة 2 الجهازين الإداريين الرسميين 
القدمین على التعاقد » بحيث تتلافى هذه النصوص والأحكام الكثير من 
وسائل القانون العام» وتسعى بكل دقة وحذر إلى عدم الخروج (تحت أي 
ظرف من الظروف أو سيب من الأسباب) عن موضوعها ‏ أي هذه النصوص 
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والأحكام ‏ ومفهومها الضیق وآهدافها وغایاتها الحددة. وذلك لتحقیق 
التوازن العادل والثابت بين الأطراف الادارية الرسمية التعاقدة. 

و (طار ما تقدم» یشور التساژل أيضاً عما إذا كانت (الانابة) 
و (الوکالة) و(الحلول) من التصرفات القانونية الجائز الأخذ بها واجرائها 
وتنفيذها بك مجال العقود الإدارية؟ 

و2 شأن الإجابة عن هذا التساژل» ذهب زميلنا الفاضل الدكتور 
محمود الجبوري إلى القول بأن الإدارة (تعتبر طرفا ‏ العقد سواء تعاقدت 
بنفسها أو أنابت عنها جهة إدارية أخرى... فعندما تتعاقد جهة إدارية ما نياية 
عن جهة أخرى فإن الخصومة تتوجه إلى الإدارة النائبة 4 الدعوی. إلا أن 
نتيجة الدعوى تنصرف إلى الإدارة المنيية بطبيعة الحال... وكذلك تجوز 
الوكالة ج العقود الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة تلإناية حيث تستطيع 
إدارة ما أن توكل غيرها من الادارات 2 القيام بالتعاقد وفق ما تسمح به 
القوانين والأنظمة. ومن دواعي النيابة أو الوكالة أن لا تجد السلطة 
المركزية متسعاً من الوقت للتعاقد» أو أن مكان العقد أو موقع تنفيذ 
العمل يكون بعيداً عن السلطة المركزية ب4 العاصمة... ومثلما تجوز الإنابة 
والوكالة 4 العقد الاداري يجوز الحلول ب العقد بين إدارات الدولة أيضا 
وذلك بأن تحل إدارة ما محل إدارة أخرى فتنتقل حقوق وواجبات الدائرة 
المتعاقدة إلى الدائرة التي حلت محلها بموجب القانون. 

ومع بالغ الاحترام والتقدير لهذا الرأي» إلا آننا لا نتفق معه ولا نميل 
إلى قبوله» لأننا نرى منذ البداية بل وي كل وقت وحين ضرورة إحاطة 
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العقد الإداري برعاية كبيرة وخصوصية متشددة وثبات فكري وقانوني 
غير قابل 2 مفهومه للتوسع أو للاستخفاف» وعدم تحميله ما لا يحتمل 2 
جميع المراحل والإجراءات التنفيذية والعملية التي يمر عبرها. كما أننا لا 
نوافق على نقل تصرفات قانونية مأخوذة 2 أصلها من القوانين المدنية 
الخاصة ونطبقها 2 مجال القانون العام على العقود الإدارية تطبيقاً یتسم 
بالتسرع والعشوائية وعدم الاتزان. 

وإذا كانت مثل هذه التصرفات القانونية المتمثلة 4 الإنابة والوكالة 
والحلول ومعها التقویض ‏ الاختصاص تصلح بي مفهومها الإداري فقط 
لسير العملية الإدارية والوظيفية وتدعم النشاط الإداري داخل الأجهزة 
الادارية الرسمية الختلفة يف الدولة» ولذا كان من المکن وبحذر شدید 
الاستفادة منها 4 بعض الاجراءات اليسيرة والقرارات التمهيدية المحيطة 
بالعقد الاداري؛ فانه يجب أن لا نستعملها أو نجریها 4 صلب هذا العقد 
برمته ود حد ذاته» لأن ذلك سیفتح أبواباً يؤدي الولوج من خلالبا إلى 
الوقوع 3 مشکلات قانونية ولداري ومالية وعملية وواقعية وتتفيذية وإلى 
صراعات بين الأطراف نحن بغنی عنها تجاه عقد ذكرنا وسنگرر غير مرة 
تاکن یه جد مت عفر مختلفاً تماما عن أي عشد من العقود 
الأخری. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الأسياب التي قد تستند إليها الجهة 
الإدارية الرسمية للأخذ بمثل هذه التصرفات 2 مجال العقد الاداري تقدم 
علی مبررات سطحية وغیر جاد: ولا مقنعة (مثل آن لا تجد هذه الجهة متسماً 
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من الوقت للتماقد » أو أن موقع تنفين العقد يكون بعيداً عنها) فإن ذلك 2 
تقدیرنا يعد جهلا من تلك الجهة بأهمية وخطورة العقد الإداري من جهة› 
وتهرباً من الاختصاصات والواجبات والالتزامات والسوولیات التي يجب أن 
تتحملها وحدها 2 کل الأوقات والظروف من جهة آخری. 

وأخيراء تجدر الاشارة إلى أن ما يسمى (بمذكرات التفاهم) التي يتم 
تبادلها بين جهة إدارية رسمية وجهة إدارية رسمية أخرىء أو بين جهة إدارية 
رسمية وبين شخصية معنوية خاصة (كمذكرة تفاهم بين جامعة حكومية 
رسمية ويين جامعة حكومية رسمية أو جامعة خاصة داخل الدولة أو 
خارجها آو بین لحدی الوزارات وبین لحدی الشرکات التجارية أو الجمعیات 
الخيرية الخاصة) لا 3 شرا إدارياً لأنها تفتقر إلى توافر عناصر العقد 
الإداري الواضحة والصريحة والمحددة التي ذكرناها » ولا تتضمن فكرة 
سمو السلطة الإدارية وإلزامهاء بل تقوم ب الغالب الأعم على أسس ودية 
وعلى مبادی التوازن والمساواة 2 المصالح المشتركة. 

وهكذا نخلص إلى القول بان العقد الاداري وعناصره الاساسية 
ا تجمل منه عملا آو تصرفاً اوها یتسم بتحدید المالم؛ وآن مكل 
هذا التصرف يجب أن يحاط من قبل الجهات والأجهزة والأشخاص السوولة 
عن إبرامه بالفهم القانوني السليم والاهتمام البالغ والدقة الحذرة والتطبيق 
الفني والاداري المختص لجوانبه الختلفة. 
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البحث الثاني 
أهم طوائف العقود الإدارية 


عرفنا العقد الإداري بأنه العقد الذي يكون أحد أطرافه الإدارة 
العامة EE‏ 3 آشخاصها العنوية آو اجهزتها الادارية باعتبارها سلطة 
رسمية عامة» ویرتکز على آسالیب ووسائل القانون العام وما تتضمنه هذه 
الاسالیب والوسائل من إجراءات وشروط غير مألوفة 2 عقود القانون 
اشنم 

ویتضح من هذا التعریف أن العقد الاداري له مدلوله الحدد 
وعناصره الثابتة التي تميزه عن سائر العقود الأخری. ولکن عندما 
نتحدث عن آنواعه كما یسمیها معظم الفقه الاداري وعن (طوائفه) كما 
نفضل أن نسمیها نحن» فاننا نعني بذلك النظر إليه من عدة زواپا مختلقة 
وفقا لطبيعة تنظیمه واجراءاته وموضوعه ومحتواه والبدف الذي يرمي 
إليه. 

وبناء على ما تقدم» فإننا نود بداية وك هذا المجال أن نلقي نظرة 
سريعة على أريع طوائف (شمولية عامة) للعقد الإداري تمثل (الاطار الواسع) 
الذي يحتوي بعد ذلك على أنواع أو طوائف أخرى يتضمن كل منها عقدا 
إدارياً له إجراءاته وتنظيمه وموضوعه وتفصيلاته الخاصة به والتي 
ستتناولها ‏ حینها. 


مح الفصل الأول حت مه 





وتتمثل هذا الطوائف الأربع فيما يأتي: 


أولاً: العقود الإدارية بتحديد القانون 

وهي العقود التي افترض القانون - بمعناه الواسع - هذه الصفة فیها 
وبالتالي نص علیها ونظم إجراءاتها وموضوعها وآثارها وبين أحياناً الجهة 
القضائية الختصة التي تنظر ج النازعات التي قد تلور 4 شأنها. ومن أمثلة 
هذه الطائفة عقد الأشغال العامة وعقد امتياز المرافق العامة وعقد القرض 


العام وغيرها من العقود. 


ثانياً: العقود الإدارية بتحديد القضاء 

وهي العقود التي تتوافر فيها عناصر أو أركان أو خصائص العقد 
الإداري التي ذكرناهاء والتي اعتبرها القضاء المختص - لاسيما القضاء 
الإداري - عند نظر الدعوى عقوداً إدارية» وأضفى 4# حيثيات أحكامه 
ا و اسر هده اة غليها. 


ثالثاً: العقود الإدارية المسماة 

وهي العقود التي يسمى كل واحد منها باسمه حيث أصبح معروفاً 
ب عدد کبیرمن الدول» وله طبيعته الادارية اللصيقة به؛ وله أيضاً نظامه 
القانوني الخاص بهء ولذلك یعتبر عقداً إدارياً باستمرار. ومن أمثلة هذه 
الطائفة عقد الأشغال العامة وعقد القرض العام وعقد التوريد وغيرها من 
ال 
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رابعا: العقود الإدارية غير المسماة 

وهي العقود الادارية التي تتوافر فيها عناصر أو أركان أو خصائص 
أو مميزات العقود الإدارية» ولكن يصعب وضع تسمية واضحة وصريحة 
ومحددة لكل واحد منها نظراً لتنوع طبيعته واختلاف إجراءات تنفيذه 
وتعدد آهداقه. ومن آطر هذه الطائفة عقد استعمال أو استفلال المال العام 
الملوك تلادارة باعتبارها سلطة رسنمية عامة استعمالا آو استفلالا ریحباً 
شا من أحد الأشخاص الطبیعیین أو العنویین لفترة زمنية محددة مقابل 
عوض مالي محدد. ومن أمثلة هذه الطائفة قیام إحدى الجامعات 
الحكومية الرسمية 4 الدولة بالتعاقد مع أحد البنوك لكي يستعمل أو 
یستفل جزءا محدداً من حرمها الجامعي لغاياته التجارية مقابل عوض 
E‏ 

ونه وا E a‏ ا ى 
الطوائف الشمولية العامة للعقود الإدارية»: نود أن نتحدث عن بعض هذه 
العقود التي تقع داخل إطار الطوائف المذكورة والتي سنختار منها ما يأتي: 
1- عقد الوظيفة العامة: 

وهو العقد الذي يبرم بين أحد الأجهزة الإدارية الرسمية العامة وبين 
أحد الأشخاص ليقوم بأداء عمل وظيفي معين بناء على اختصاصاته وخبرته 
وقدرته على إنجاز هذا العمل لخدمة هذا الجهاز وذلك لفترة زمنية محددة 
ومقابل عوض مالي يحصل عليه. 
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ويلاحظ أن بعض الأجهزة الإدارية الرسمية العامة تلجأ إلى مثل هذا 
النوع من العقود مع الأشخاص الذين لا يحملون جنسيتها؛ وان كان لا 
يوجد ما يمنع من تعاقدها مع آفراد وطنيين لحاجتها إلى خدماتهم لاسيما 
بو اساسا عد سا بلاط أ نضا أن سفن عن ال مره هذا 
الإجراءات 3 هذا المجال بالموافقة على التعاقد مع مثل هؤلاء الأشخاص 
والأفراد بموجب قرار إداري نهائي يصدر لبذه الغاية؛ ومن ثم يتم التعاقد 
معهم بعد ذلك وفقاً للأصول القانونية والإدارية المرعية حيث تكون 
نصوص العقد وأحكامه عندئن هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين 
التعاقدین. 
2- عقد القرض العام: 

وهو العقد الذي یبرم بين الإدارة العامة أو أحد آجهزتها الادارية 
الرسمية العامة وبين فرد أو آفراد طبيعيين أو شخص أو أشخاص معنويين 
داخل الدولة أو خارجهاء یقرضون بموجب أححامه هذه الدولة أو أحد 
أجهزتها أو يقترضون منها مبلغاً من المال على أن يتم تسديده بالإجراءات 
والشروط والأوقات المحددة فيه. 

ونظرا لخطورة تنكل هذا السقد واكازه ااال على خر الدولة» فقن 
اشترطت بعض الدساتير ضرورة عرض موضوعه على البرلان باعتباره ممثل 
المواطنين والحريص على صيانة حقوقهم ومصالحهم العامة لأخن موافقة 
النشناكه هليه فل نفاذه. 
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ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من الادة الثالثة والثلاثين 
من دستور المملكة الأردنية الباشمية بقولبا: (المعاهدات والاتفاقات التي 
يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس ب4 حقوق 
الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافدة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة› 
ولا یجوز ‏ أي حال أن تكون الشروط السرية 4 معاهدة أو اتفاق ما 
متاقضه للشروط العلنیة): 

وب ضوء ما تقدمء ومع بالغ الاحترام والتقدیر لجانب عریض من 
الفقه الاداري الذي تحدث عن هذا العقد واعتبره عقدا إدارياًء إلا آننا نری 
بأن الامر یحتاج إلى نظرة تتسم بشيء من الدقة القانونية والحذر العلمي. 

وتفصیل ذلك أن مكل هذا العقد یتضمن ثلاثة عناصر فقط من 
عناصر العقد الاداري المتفق علیها والسلم بها فقهاً وفضاءٌ والتي تحدشنا 
عنها قبل الان» یتمثل (آولهما): 4 أن آحد أطرافه هو الادارة العامة ممثلة 
دم اشتخاهتها المكتوية او اجهؤكيكا الإزارية اعارا مباظة رة غا 
ویتمثل (ثانیهما): 2 أنه بهدف إلى تسيير مرفق عام بانتظام واطراد لتحقیق 
مصلحة عامة لاسیما 4 حالة الاقتراض ولیس الإقراض. آما العضصر 
(الثالث): فیتمثل ب ضرورة أن يرتكز على آسالیب القانون العام وما 
تتضمنه هذه الأساليب من إجراءات وشروط غير مألوفة 4 عقود القانون 
الخاص (مثل أن تضع الادارة العامة لنفسها 4 أحكامه امتيازات تخل 
بمبدأ المساواة بينها وبين التعاقد معهاء أو أن تضع نصوصاً تعطيها سلطة 
إضافة أو تعديل بعض شروط العقد بإرادتها التفردة دون موافقة الطرف 
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الآخرء أو أن تستعمل سلطاتها 2 توقيع جزاءات على التعاقد معها دون 
اللجوء المسيق إلى القضاء المختص أو غيرها من سلطات وامتيازات) فهو 
عنصر غير موجود ب2 هذا العقد لكي نستطيع أن نسبغ عليه صفة العقد 
الإداري. فكيف ستضع الإدارة العامة (المقترضة) وهي 2 صميم الرجاء 
والأمل والحاجة إلى مثل هذا القرض ال مالي 2 ذلك العقد مثل هذه الأساليب 
القسرية على الطرف الذي سينقذها مالیا بعض الظروف والأحيان سواء 
أكان داخل الدولة أم خارجهاء وهل سيقبل هذا الطرف (المقرض) أن 
يتعاقد معها على هذا الأساس؟ 

يضاف إلى ما تقدم: أن قيام الإدارة ممثلة 4 أشخاصها المعنوية أو 
آجهزتها الإدارية الرسمية العامة أحياناً باللجوء إلى الحصول على قرض 
مالي عن طريق طرح أسهم أو سندات للمواطتين بواسطة البنوك على سبیل 
المثال» أو اللجوء إلى وسائل مالية أخرى أياً كانت يعتبر- ‏ رآینا - تنفيذاً 
واقعياً لقرارات إدارية سيادية» وبالتالي لا يعتبرهذا الإجراء عقداً إدارياً! 

وبناء على ما ذكرناه ولعدم الإطالة على القارئ الفاضل, فاننا ری 
بآن عقد القرض العام الذي تبرمه الجهة الرسمية العامة ب4 الدولة مع أي 
طرف آخر(داخل حدود هذه الدولة) فقط للحصول على قرض مالي منه أو 
ره مكدو عفدا دافا إذا ته هافر ها القن ميدي وغ 
رأسها أساليب القانون العام التي ذکرناها. ودون ذلك فإننا لا نعتبره من 
العقود الإدارية. 
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آما إجراء القرض العام الذي تبرمه الجهة الرسمية العامة 2 الدولة 
مع أي طرف آخر (خارج حدود هذه الدولة) للحصول على قرض مالي منه 
أو لاقراضه فإنه یعتبر- 2 رآینا أيضاً ‏ معاهدة أو اتفاقية دولية مبنية على 
المصالح الودية والتعاونية وعلى الأهداف والتطلعات والغايات المشتركة 
للطرفين المتعاقدين؛ وبالتالي لا تعتبرمثل هذه المعاهدات أو الاتفاقيات 
الدولية من العقود الإدارية ولا تخضع لفهومه ا وعناصرها وخصاتصها 
وأحكامها الأصولية الثابتة. 
3- عقد امتياز المرفق العام: 

وهو العقد الذي يبرم بين الإدارة العامة أو أحد أجهزتها الإدارية 
الرسمية العامة وبين شخص وأشخاص طبيعيين أو شخص أو أشخاص 
معنويين» ويتضمن قيام هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص على نفقتهم 
ومسووايتهم الخاضة باعلال مرفق عام محدد وشنیله والحصول علی 
عائداته الريحية من النتفعین بخدماته تحت [شراف ورقابة الجهة الادارية 
العامة الرسمية 4 الدولة وذلك لقترة محددة. 

ویتمیز هذا العقد بأنه من العقود الادارية طويلة الأجل التي قد 
يستغرق تنفيذها عدة سنوات وذلك لطبیعته ذات الصبفة الاقتصادية التي 
يجب أن تتسم بالاستقرار لتحقیق آهدافها , كما یتمیز بأنه من العقود 
التي تتمتع بدرجة عالية جدا من الأهمية لانه یتعلق بالأمن الاجتماعي 
والمالي والاقتصادي للدولة؛ ولپذا فان الشرع الدستوري 4 بعض الدول 
ومنها المملكة الأردنية الباشمية قد آوجب أن لا يتم منح أي امتیاز للمرافق 
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العامة إلا بموجب قانون. وقد نصت المادة (117) من الدستور الأردني على 
آن: (ڪل امتیاز يعطي لمنح أي حق یتعلق باستتمار الناجم أو المعادن أو 
الرافق العامة يجب أن یصدق عليه بقانون). 

وتفسيرنا لبذه المادة يتمثل بے أن يقوم الطرفان المتعاقدان بوضع جميع 
أحكام ومواد هذا العقد بصورة نهائية» ثم يعرض على مجلس الأمة 
للتصديق عليه واعتماده بموجب فانون. 

ويعتبرهذا العقد ب4 تقديرنا عقداً إدارياً لأنه یتضمن جميع عناصر 
أو أركان أو خصائص العقد الإداري لاسيما ارتكازه على أساليب القانون 
العام التي ذكرناهاء والتي تعطي للجهة الإدارية الرسمية العامة المتعاقدة 
امتيازات كثيرة تضمن يموجبها سير المرفق العام محل التعاقد بانتظام 
واطراد وتتخد من الوسائل والساطات ما يجعلها طرها هوا ك هذا العتد. 
4- عقد الأشغال العامة: 

وهو العقد الذي یبرم بين الادارة العامة أو آحد آجهزتها الادارية 
الرسمية العامة وبين شخص أو أشخاص طبيعيين أو شخص أو آشخاص 
معنویین» ويتضمن قيام هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بأعمال بناء أو 
ترميم أو صيانة أو إصلاح عقار أو عدة عقارات لحساب تلك الإدارة أو أحد 
أجهزتها الإدارية بقصد تحقيق مصلحة عامة ومقابل عوض مالي. ومن 
الأمثلة على هذا العقد القيام بيناء المدارس والمخازن والمستودعات والجسور 


وصيانة الحداتق العامة وتهذيبها وتنظيفها وغير ذلك من أعمال. 
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ویتمیز هذا العقد الاداري بأنه یتعلق بعقار فقط ولا یتعلق بمتقول أيأ 
كان نوعه أو حجمه أو آهمیته أو قیمته . وبأنه يتم لمصلحة الادارة العامة أو 
خد اتحووتها الأذارية الرمفية العامة ) ویاحه ويدف ال مور ماه عا 
لا مصلحة شخصية متعلقة بشخص أو بعدد من الأشخاص فقط. 

ويعتبرهذا العقد من العقود الإدارية واسعة الطيف أي شديدة 
الانتشار ب عدد كبيرمن الدول نظرا لأهمية محلها وموضوعها ولحاجة 
الادارة العامة وأجهزتها الادارية باستمرار إلى بناء عقارات أو ترمیمها أو 
صیانتها أو اصلاحها بهدف سير مرافقها العامة بانتظام واطراد. ولذلك 
فإننا نتمنی على هذه الادارة وأجهزتها أن تهتم بدراسة وتنظیم وصياغة 
آحکام هذا العقد بدقة قانونية ولدارية تامة لا سیما وآن تنفيذه عملياً 
وواقعياً يكون أحياناً طویل الأجل. 
5- عقد النقل العام: 

وهذا العقد الذي يبرم بين الإدارة العامة أو أحد أجهزتها الإدارية 
الرسمية العامة وبين شخص أو أشخاص طبيعيين أو شخص أو أشخاص 
معنويين ويتضمن قيام هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بمجرد نقل أشياء 
تخص الإدارة أو أحد آجهزتها الإدارية مثل الآلات أو الأدوات أو العدات أو 
السلع أو غيرها سواء منها إلى جهة ما أو من هذه الجهة إليها. كما قد 
يتضمن هذا العقد وضع وسائل نقل تحت تصرف جهاز إداري أو أجهزة 
إدارية معينة لاستعمالبا كيفما شاءت لتحقيق أهدافها العامة وذلك مقابل 


عوضص مالي محلد. 
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ويتميز هذا العقد الاداري الذي يتضمن وسائل القانون العام بأنه يقع 
على منقول ولا يقع على عقار» كما أن هذا العقد قد يكون قصير الدة 
وينتهي فوراً بانتهاء تنفیذ موضوعه مثل نقل حديد وأخشاب إلى الإدارة أو 
أحد أجهزتها الإدارية لمرة واحدة فقط ودفع العوض المالي فوراًء وقد یکون 
طويل المدة مثل وضع وسائل للنقل تحت تصرف الإدارة أو أحد آجهزتها 
الإدارية على مدى عام أو أكثر. 
6- عقد التوريد العام: 

وهو العقد الذي يبرم بين الإدارة العامة أو أحد أجهزتها الإدارية 
الرسمية العامة وبين شخص أو أشخاص طبيعيين أو شخص أو أشخاص 
معنویین» ويتضمن قيام هذا الشخص وهؤلاء الأشخاص بتوريد منقولات أو 
مواد أو لوازم لبذه الإدارة هي بحاجة إليها لتسيير مرافقها العامة بانتظام 
واطراد مقابل عوض مالي محدد. 

ويتميز هذا العقد بأنه يتم 2 عدد كبير من الدول عن طريق 
(التاقصة العاسة) حفاظاً علی اسوال الدولنة العامة ومجریات انفاقها 
الأصولية» وبأنه یقع على منقول ولا يقع على عقارء كما أن هذا العقد قد 
يكون قصير المدة وينتهي فورا بانتهاء تنفيذ موضوعه مثل توريد لوازم 
محددة إلى الإدارة أو أحد أجهزتها الادارية دفعة واحدة ولرة واحدة فقطء 
وقد يكون -ذ الغالب الأعم - طويل المدة مثل توريد لوازم مختلفة إلى 
هذه الإدارة على دفعات متتابعة وذات توقيت طويل. كما أن هذا العقد قد 
ينصب على توريد آدوات صناعية كالآلات الثقيلة بأنواعها المختلفة وقطع 
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غياراتها اللازمة لاستمرار عملهاء وقد ينصب على توريد مواد غذائية وسلع 
أخرى مختلفة مثل الملابس والأدوات الرياضية وغيرها. 

ويرى زميلنا الفاضل الدكتور محمد الجبوري أن عقود التوريد 
العامة تثير 2 التطبيق العملي لہا عدة مشكلات (تتمثل 4 حصول متفیرات 
4 مدى حاجة الإدارة لكمية المواد الموردة خاصة بے عقود التوريد بعيدة 
المدى مما يضطرها إلى إجراء تعديلات على مضمون العقود التي من هذا 
النوع. كما قد تنشأ المشاكل بين الإدارة والمورد من خلال تباطو المورد .2 
تجهيز الادارة خلافاً للمواعيد المتفق عليها أو عند قيامه بالتلاعب ب نوعية 
اواد المؤودة أو فق ماتيا تخلاها لر اسنها ت از اتکمیات التق ییا 
كما تثير عقود التوريد الصناعية مشاكل قانونية قد لا يستأثر القانون 
الإداري بحلهاء فالعدد والمكائن وقطع الغيار تقوم بتوريدها شركات 
أجنبية 2 الفالب تملك إمكانية تصنيفها واحتكار الواد الاحتياطية لبا 
فتفقد الادارة المتعاقدة معظم أو كل امتيازاتها المعروضة 2 العقود 
الإدارية ® 

ونحن من جانبنا نؤيد كل التأييد ما ذهب إليه زميلنا الفاضل 
ونشاطره 2 مثل هذه المخاوف والتحذيرات التي آوردها 2 هذا الجال» 
وندعو الإدارة العامة ممثلة ب4 جميع أجهزتها الإدارية الرسمية إلى التنبيه 
إلى مثل هذه الأمور سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد لكي لا 
تقع 2 مشكلات عملية قد تتفاقم ويصعب حلها. 
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ولا كان عقد التوريد العام الذي نتحدث عنه الآن من (آهم) 
و(أخطر) العقود الادارية التي أوليناها ونوليها اهتمامنا البالغ» فإننا نتقدم 
بكل التواضع العلمي إلى الأشخاص المسؤولين عن إبرام هذا العقد الاداري 
اتاك وعلى وه اتخصوهی وك مخف الأجيز: الأدازية الرسمية العافة 
الدولة» بیعض الأمور الاجرائية والتوجهات والتشائل والتحنیرات 
والتصائح والآراء القانونية والادارية والعملية والتطبيقية النابعة من خبرتتا 
الا شیف رف اف ا ار قوس اد الما ادها سین 
الرعاية والاهتمام والحذر البالغ قبل إبرام هذا العقد الإداري وأشاء 
سریانه( وتتمثل هذه السائل والقيود فيما يأتي: 

1- على الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المعنية أن تتأكد بصورة 
دقيقة وموتقة من توافر الاعتمادات والخصصات المالية اللازمة 
والكافية 4 موازنتها العامة للإقدام على إبرام هذا العقد الاداري 
لأن عدم توافر مثل هذه الأموال يوقعها 4 مشكلات شديدة 
الصعوبة والتعقید حاضراً ومستقبلا. 

2- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية المعنية أن تكون لدیها حاجة 
فعلية ماسة لشراء ا مواد اللوازم وتوريدها إليها بعيداً عن الاستزادة 
أو النقصان فيهاء وأن یکون تسيير المرفق العام بانتظام واطراد 
يستلزم حتماً ومؤكداً حصول هذا المرفق على هذه اللوازم. وعلى 
الجهات الإدارية الرقابية سواء آکانت على مستوى الجهاز 
الإداري المقدم على التعاقد نفسه أم على مستوى الدولة أن تقوم 
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بتطبيق وسائل الرقابة الادارية والمالية السابقة واللاحقة 4 هذا 
المجال بكل الجدية والاهتمام. 

3- على الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المعنية أن تضع شروطاً 
ومواصفات موضوعية ونوعية وفنية عامة للمواد واللوازم التي 
ترغب بے توريدها إليها» بحيث تكون هذه الشروط والواصفات 
واضحة وصريحة ومحددة بقدر الإمكان. كما لا يجوز لپده 
الأجهزة الإدارية عند طرح مناقصة عامة للحصول على اللوازم أن 
ها فا وا ی و قتي سفنل 
ار وا ان ی اه تعاطا ای سن 
انواد واللوازم یکون محصوراً ‏ شخص أو شركة أو وكالة 
واحدة معروفة. لأن عدم اتباع هذه الأمور قد يدفع بالموردين أو 
المناقصين الآخرين إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الجهة المختصة 
والتي يجب عليها عندئذ أن تدرس مثل هذه الاعتراضات خلال 
مرحلة الإعلان عن المناقصة وبالتالي قبولپا أو رفضها مع تمديد 
فترة العطاء أو الناقصة إذا لزم الأمر» وكل ذلك - 3 تقديرنا - 
يستتزف الوقت والجهد والمال: 

4- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية العنية أن تستبعد مقدماً ومنذ 
البداية بعض المناقصين الراغیین ‏ إبرام عقد التوريد معها 
لامتناعهم أو افتقارهم إلى تقديم الضمانات التي تم الإعلان عنها 
وطليها لغايات التعاقد مثل ضمان تأمين الدخول 2 النافصة 
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وضمان تأمين حسن التتفین وضمان تأمين الصيانة وضمان الخلل 
المصنعي وضمان التصليح 2 الوقت المحدد وضمان توفير قطع 
الغيار وغيرها من الضمانات. 

ذلك لأن مثل هذا التقصیرمن المناقص يدل على إهماله وعدم 
جديته تجاه التعاقد» مما يستحق معه أن تحجب الثقة عنه منذ 
اليداية. 

5- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المعنية أن نلتزم بتبيان واعلان 
أسباب اختيارها للشخص أو للأشخاص الذين تعتزم التعاقد 
معهم» وذلك بأن تعلم جميع المشتركين 2 المناقصة بإجراءات 
الدراسات التي قامت بها لبذه الغاية واللجان الفنية امتخصصة 
التي اشتركت فيها ونتائجها النهائية والشخص أو الأشخاص 
الذين فازوا بتلك المناقصة وأسباب فوزهم من حيث السعر الذي 
تقدموا به والجودة والضمانات وسرعة التسليم وغيرها. ذلك لأن 
الصراحة والصدق والأمانة والأخلاق الإدارية تدل على إتقان العمل 
ومشروعیته , كما تدل على حسن النوايا واحترام مبداً العدالة 
والمساواة 2 التعامل مع جمیع الواطنین وصيانة حقوفهم 
ومصالحهم. 

6- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية العنية أن تلتزم بتبیان واعلان 


أسباب رفض بعض العروض القدمة [لیها لاسیما رفض (الأرخص 


n ۆۆ‎ 


man‏ ص اتفصل الأول حت( سس سس سس سس وس سس سه سه سمه هم 


سعرا) متها وبالتالي الرد على جميع الاعتراضات المشارة من قبل 
الناقصین إن وجدت. 
ونحن نری أن یکون کل من الاعتراض والرد عليه خطياً لفایات 
التوثيق والرقابة الادارية والقضائية من جهة. وللمصلحة الجماعية 
العامة من جهة آخری. 

7- على الادارة العامة وآجهزتها الادارية العنية أن تهدف دائماً إلى 
الحصول من وراء هذا العقد الاداري على أفضل الواد واللوازم 
التي تحتاجها و(بأفضل الأسعار) و (آعلی درجات الجودة) معا. 
ولذا تساوی الناقصون 2 هذه الأسهار والجودة فعلی تلك الأجهزة 
(عطاء الأفضلية إلى اللوازم النتجة محلياً دعماً وثقة واعتزازاً 
وتشجيعاً لما تقدمه الدولة من عطاء» ومن ثم إعطاء الأفضلية إلى 
اللوازم المطروحة من الشخص أو الأشخاص المقيمين فوق أراضي 
الو مخ فاد خضتووة دان :ولك الخ رمن حت تمان 
تنفين بنود العقد تنفيذاً دقيقاً وكاملاً: وللاتصال بهم والتعامل 
معهم بے كل الأوقات» ومباشرة الأجهزة الإدارية لسلطاتها 
القانونية والإدارية والتعاقدية تجاههم وغير ذلك من آمور يقتضي 
معها تواجدهم الدائم» ومن ثم إعطاء الأفضلية للشخص أو 
الأشخاص الذين يقدمون 9 هذا المجال تنازلات مناسبة عن بعض 
الشروط والتحفظات والأسعار لصالح الأسعار العامة وتكون 
منتجاتهم 2 الوقت نفسه حديثة الصنع وذات كفالة طويلة المدة. 


تن ۳ 42 ص 








سى الفصل‌الاول تت ıı,‏ 


ومثل هذه الأمور التي ذكرناها وعلى رأسها (جودة اللوازم) يجب 
أن تقدرها بموضوعية محايدة وخبرة طويلة لجان متخصصة 
تشكل دائماً لبنه الفايات. 

8- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية العنية أن تقوم باستلام المواد 
واللوازم محل عقد التوريد بوساطة لجان إدارية وفنية متخصصة 
والتأكد من مطابقة هذه المواد واللوازم للخصائص والواصفات 
والشروط التعاقدية بدقة متناهية و كل مر يتم فيها هذا 
الاستلام. ويكون ذلك - على سبيل المثال - بالتأكد من 
(الكمية) و(النوع) و(الفحص والتثبت) و(التشغيل والتجرية) وغير 
ذلك من اون 
ويترتب على هذه الإجراءات والمهمات الضرورية - لا سيما بے 
الاستلام الأولى بالذات - قيام الأجهزة الإدارية الرسمية العامة 
برفض أية مواد أو لوازم غير مطابقة للمواصفات؛ وعلى هذه 
الأجهزة أن تبين بصورة دقيقة وموثقة أسباب الرفض وعدم 
الوافقة على هذا الاستلام» وللشخص أو الأشخاص أصحاب 
الشأن حق الاعتراض ومن ثم اللجوء إلى القضاء المختص لينزل 
كلمته بے النزاع المعروض عليه. وإذا ثبت الرفض وتأكد من 
جانب تلك الأجهزة الإدارية فعلى المورد أو الموردين إرجاع المواد 
واللوازم وإزالتها على نفقتهم الخاصة طاما أن الاستلام النهائي لبا 
لم يتم ولم يعتمد نهائياً. وإذا هلکت هذه المواد واللوازم خلال 
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هذه الفترة دون خطأ متعمد أو تقصير أو إهمال من تلك الأجهزة 
الإدارية فتبعة هلاكها وتلفها تكون على ذلك المورد أو على 
أولئك الموردين» والمعيار الذي تقاس عليه مسؤوليتهم - كما 
استقر على ذلك جانب عريض من الفقه والقضاء - هو معيار 
(الرجل الحريص) وليس (الرجل العادي أو المعتاد). 

9 على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية العنية أن تراعي حسن تخزين 
وحفظ ال مواد واللوازم من حيث المكان وسلامة البيئة والأجواء 
الناسبة لکل نوع منهاء وان تستعملها ذ آوقاتها وب (طار 
الحرص الشديد والحدر البالغ والحيطة اللازمة وب‌الطرق 
والوسائل العلمية والفنية المرعية» لأن کل ذلك يرتبط ارتباطا 
كبيراً بكفالة تلك المواد واللوازم وصيانتها وغير ذلك من آمور 
رل اش 

7- العقد ۱ #داري البرمح: 

وهو عقد إداري جدید یختلف عن العقود الادارية الدارجة والتقليدية 
وأول من نبه إلى وجوده ونص عليه ونظمه بقانون خاص واعتمده هو المشرع 
الجزاثري حيث عرفه بأنه: (اتفاق سنوي أو لعدة سنوات بين الادارة العامة 
وبين الشرکات التعاقدة» یهدف إلى تنفين برامج للادعاءات الخاصة 
بالدراسات أو الأشغال 2 المدة المحددة). ولعل تسمية هذا العقد بأنه: (عقد 
(داري مبرمج) جاءت نتيجة أنه قد يكون لسنة واحدة أو لعدة سنوات 
طويلة» ولأنه لا يتم الا بتعاقد الادارة العامة مع شرکات خاصة فقط ولیس 
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مع فرد أو أفراد طبيعيين» ولانه يقتصر 2 موضوعه على تنفيذ آمور تتمثل 
4 القيام بدراسات أو بأشغال فقط. 
ويتميز هذا العقد الإداري بأنه نهج جديد من طوائف العقود الإداريةء 
وبآنه قد يخلق نوعاً من الاستقرار القانوني والاداري والعملي لاسيما إذا 
كانت مدته طويلة الاجل, وبالتالي فإنه قد يوفر على الإدارة العامة 
وأجهزتها الادارية الكثير من المصروفات والنفقات المالية. 
على أن هذا العقد الإداري 4 الوقت نفسه يتضمن بعض العيوب التي 
تلازمه والتي من آهمها أنه واسع دا 2 مدته الزمنية غیر الحددة» وضیق 
جدا ب موضوعه. بالاضافة إلى أنه ما یزال یتسم بالفموض وعدم التنظيم 
ويالتالي لم تعرف ‏ ولم تصل إلى علمنا - نتائجه التطبيقية والعملية وآثاره 
القانونية والادارية وا مالية بعد. 
هذه بعض آنواع وطوائف العقود الادارية التي اخترنا الحدیث عنها 
بشيء من الاختصار الناسب. ونری أخيراً - وکما بدأنا ‏ أن نلقي نظرة 
سريعة نحو إطار شمولي جانبي لپا یتعلق بمدتها أو بزمن تنفيذهاء وذلك 
آمر يقتضي أن نقسمها إلى قسمين هما: 
أ- عقود إدارية طويلة الدة: ویمکن تقسیم هذه العقود إلى ثلاث 
الأولى: عقود البادلات؛ وتهدف إلى مبادلة شيء بشيء من قبل 
الطرفین التعاقدین مثل مبادلة اللحوم بالاسمنت. 
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الثانية: عقود الإنتاج؛ وتهدف إلى الساهمة ‏ إقامة أو خلق 
مشروع إنتاجي سواء أكان زراعياً أم صناعياً أم اقتصادياً مثل 
التنقيب عن البترول. 

الثالشة: عقود التموین؛ وتهدف إلى تقدیم تموين لمنتج لا ينقطع 
وتكون المرافق العامة بحاجة مستمرة له مثل تموين الکهریاء 
والماء والغاز واليترول. 

ولبذه الفئات من العقود الإدارية بعض الخصائص من آهمها: 

1- أنها عقود طويلة المدة والأجل ولپا أهمية كبرى ذات طابع 
اقتصادي عام. 

2- إن الإجراءات التي تسبق إبرامها النهائي والتي تجري 4 
شأنها تكون فضفاضة ومعقدة Î‏ لأنها تتضمن أعمالاً 
تایه كشو ودورننات که ولذارية وی 
ومراسلات متعددة ومن ثم مفاوضات مويلة جدا. 

3- إن بعضها یتطلب لفایات [برامه موافقات مسبقة من عدة 
جهات رسمية .3 الدولة وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لبذه 
الدولة وعلی مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
العامة. 

4- إن بعضها قد پثیر منازمات كثيرة خلال تنفيذه نظراً لطول 
مده و حال کی روف اعد الطركين ا مكنا كدين ساسا 
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الطرف خارج حدود الدورة 20 
ب- عقود إدارية قصيرة المدة: وتكون هذه العقود .2 الغالب الأعم - 
عقوداً داخلية وتنقضي بتنفيذ بنودها وانتهاء موضوعها مثل عقد 
توريد سلعة محددة لمرة واحدة فقط. 
وهكذا نخلص إلى القول بأن للعقود الإدارية عدة أنواع أو طواكف 
تحدثنا عن أهمهاء آملين من الادارة العامة ممثلة 2 جميع أجهزتها الإدارية 
الرسمية أن تولي اهتمامها البالغ بإجراءات وتنظيم ودراسة وصياغة مثل 
هذه العقود» وأن تستعین لبذه الغاية بأصحاب التخصص والخبرة» وأن 
تراعي الملاحظات والاجتهادات والآراء المتواضعة التي أبديناها 2 هذا 
المجال. 
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المبحث الثالث 


نظرة تحليلية نحو سلطات الادارة العامة تجاه المتعاقد معها 


تملك الادارة العاسة فة آجهزتها الادارية الرسمية العامة د 
مجال العقود الادارية سلطات على درجة کبيرة جداً من الأهمية والخطورة 
والقسوة تجاه التماقد معها سواء آکان هذا التعاقد شخصا آم اشخاصا 
طبیعیین ام شخصاً أم اشخاصاً معنويين. 

وتجدر الاشارة منذ البداية وقبل التعرض لاهم السلطات التي 
كينا هذه الآدازة وأحيزعيا الخ يذ هد الخصوصض زب أن راد 
الإذاري) یجب آن يكون ا كل الظروف والآحؤاق عفدا متکاملاً یتضمن 


أهم المبادئ والاسس الأولية الآتية: 


-1 


2 


4 





مامت که تن ج هس منه تبین آساس وسيب التعاقد 
والتعریف بطبيعة ونوعية موضوعه. 

تحدید هوية الطرفین التماقدین تحديداً واضحاً وصريحاً بما ۶ 
ذلك الأسماء والعناوین الثابتة والمعتمدة. 

تحديد تاريخ وموعد بدء تنفین الالتزامات التعاقدية» ومن 
لمكن آیضاً تحديد المدة الزمنية التي قد یستفرقها هذا 
التنفين. 

تحديد الحجم الكلي للعمل والالتزامات التعاقدية التي يتعين 
على الطرفين المتعاقدين القيام بها وتنفيذها. 
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-10 


-11 


تحديد القيمة المالية المبدئية لتكاليف تنفيذ موضوع العقد 
والقيمة المالية التي سيتقاضاها الطرف الآخر المتعاقد لقاء هذا 
التنفيذ وإجراءات ومدد ومواعيد وكيفية الوفاء بها. 

تخصيص مواد توضح إمكانية إضافة بعض الأمور (الاتفاقية 
والرضائية) بين الطرفين المتعاقدين وفق الظروف والأحوال التي 
قد تستجد. 

تخصيص مواد تبين إجراءات وكيفية إدخال أية تعديلات 
(رضائية) على أحكام وموضوع العقد قد يقتضيها التنفيذ 
العملي. 

تخصيص مواد لغايات اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى 
القضاء المختص عند قيام أية خلافات أو منازعات بين الطرفين 
المتعاقدين إذا رغبا 4 إضافة ذلك. 

تخصيص مواد تبين إجراءات وكيفية إلغاء العقد الاداري 
(بالرضى التام والود الخالص) بين الطرفين المتعاقدين إذا رغبا 
۶ إضافة ذلك. 

تخصيص مواد تبين الإجراءات والأمور والمسائل المتعلقة 
بالتعويض ال مالي بين الطرفين المتعاقدين إذا رغبا ‏ إضافة 
ذلك. 

تخصيص مواد تبين إمكانية أو عدم إمكانية إضافة ملاحق 


مكملة أو تفصي تفصيلية لاحقة إلى العقد وييان إذا كانت ستعتبر 
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ههه حت القصل الأول oy‏ هس مهمه 


ءا لا يتجزأ منه أو عقدا مستقلا بذاته, مع توضيح إجراءات 
هذه الملاحق وموضوعاتها وكل ما يتعلق بها من جوانب. 
2- أية مواد إضافية رضائية أخرى يوافق عليها الطرفان 
التعاقد ای ١2‏ 
ویلاحظ على هذه البادی والأسس الأولية التي ذکرنا آهمها آنها 
ذات طابع رضائي اتفاقي تتم بين الطرفین التعاقدین؛ حيث تجري دراستها 
ومنافشتها والتفاهم علیها من قبلهما ومن ثم يتم !دخالپا 2 صلب العقد 
ا#داري عند صياغة مواده وأحكامه المختلقة. 
أما بعد اعتماد هذا العقد الإداري وبدء سريانه وفقاً للأصول 
القانونية والإدارية» فان الإدارة العامة ممثلة 2 آجهزتها الإدارية الرسمية 
تملك سلطات واسعة الطيف وشديدة الأهمية والخطورة والقسوة تجاه 
المتعافد معها تتمثل ‏ باختصار مناسب وصورة عامة ‏ فيما يأتي: 


أولاً: سلطة الإشراف والرقابة والتوجیه 

وتعني هذه السلطة ‏ 4 رأينا الشخصي - أن الادارة العامة وأجهزتها 
الإدارية المتعاقدة تستطيع أن (تشرف) على قيام المتعاقد معها خلال تتفید 
مواد العقد الاداري وأحكامه بأعماله التعاقدية بحيث تقدم له النصح 
والإرشاد والمعلومات والوثائق والمساعدات المناسبة وغيرها من الأمور التي 
قد يحتاجها إنجاز تلك الأعمال بسرعة وكفاءة وفاعلية. 

كما تعني هذه السلطة أيضاً أن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعافدة تستطيع أن (تراقب) المتعاقد معها خلال تنفین التزاماته التعاقدية 
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بكافة وسائل الرقابة الادارية الشروعة والتي منها التفتیش على إجراءات 
وسیر العمل» والتابعة الحثيثة له وفحص الشكاوى والتقاریر التي ترد 
إليها من أي مصدر كان ومعالجتها» واجراء تحریاتها القانونية والادارية 
والعملية لضمان حسن التتفین وصواب القیام بتلك الالتزامات. وهده السلطة 
التي تملکها الادارة العامة وأجهزتها الادارية التعاقدة مستمدة من المبادئ 
العامة والصالح العام وما استقرت عليه آراء الققه وأحكام القضاء ولو لم 
تذکر 2 مواد العقد وأحکامه» على أن یکون البدف الأساسي منها هو 
ضمان سير الرافق العامة 2 الدولة بانتظام واطراد. 

كما تعني هذه السلطة أيضاً أن الادارة العامة وأجهزتها الادارية 
المتعاقدة تملك (توجیه) المتعاقد معها بمختلف الوسائل التي تضمن لها حسن 
تنفيذه لالتزاماته التعاقدية» ومن هذه الوسائل إصدار الأوامر والتعليمات 
الشفهية والكتابية لبذا المتعاقد والتي تکون ملزمة لهء حيث يتعين عليه 
تنفيذها باحترام واهتمام وعناية حتى ولو لم تذكر صراحة بے شروط 
العقد» على أن لا تتعسف هذه الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة ك 
استعمال مثل هذه السلطة. وأن يكون البدف الرئيس من وراتها آیضا 
ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وتحقيق المصالح الجماعية 
العامة 4 الدولة. 


شانیا: سلطة توقیع الجزاءات 
وتهنی هذه السلطة أن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 


تستطیم بارادتها المنفردة توقیع بعض الجزاءات الختلفة على الطرف الآخر 
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المتعاقد معها دون اللجوء إلى القضاء المختص إذا تقاعس أو قصر أو أهمل 
4 تنفيذ التزاماته التعاقدية. وأساس هذه السلطة السيادية التي تملكها 
هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة هو ضرورة سير المرافق العامة 
بانتظام واطراد لتحقيق أهدافها وغاياتها التي أنشأت من أجلها وبالتالي 
تحقيق المصالح الجماعية العامة ب2 الدولة. 

ولبذا فإن اللجوء إلى استعمال مثل هذه السلطة يكون مشروعاً 
وجائزاً حتى وان لم يرد هذا اللجوء 4 نصوص العقد الاداري وأحكامه. 

وتختلف الجزاءات التي يمكن أن توقعها الإدارة العامة وأجهزتها 
الإدارية المتعاقدة على الطرف الآخر المتعاقد معها باختلاف ظروف وآثار 
كلاه وی و اهسال هذا رتم هناخ ]ادن ولاك على م قفا 
التزاماته التعاقدية بسرعة وكفاءة وفاعلية. ولبذا فقد تنوعت هذه 
ا خراعات مالية د الفرامات اكاليةه :والتسصوق علي 
تعويض مالي تقدره تلك الإدارة وأجهزتهاء والغرامة التأخيرية التي تفرض 
على المتعاقد نتيجة تآخره بذ تنفيذ التزاماته» ومصادرة التامينات المالية 
التي يودعها لدى تلك الإدارة وأجهزتها وغير ذلك من جزاءات مالية قد 
تکون احياتاً مولة وموجمة لپذا التماقد. 

كما قد تکون هذه الجزاءات آدبية أو معنوية وتتمثل ‏ قيام الادارة 
العامة وأجهزتها الادارية التعاقدة بالضغط التکرر والاکراه القولي 
الستمر على الطرف التعاقد معها لارغامه على تنفيذ التزاماته التعاقدية 
وإعلامه بأن التعاقد معه مستقبلاً قد يكون محلا للنظر. وإشعاره بان 
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للعقد الإداري أخلاقيات وفيم يجب أن يثم احترامها وغير ذلك من جزاءات 
أدبية قد تكون هي الأخرى مؤلمة وموجعة لبذا المتعاقد. 

وبالإضافة إلى ما تقدم» وب حالة افراط المتعاقد مع الادارة العامة 
وأجهزتها ب الاخلال المتكرر بتتفین التزاماته التعاقدية» فان لبا أن تقوم 
(بفسخ العقد الإداري المبرم) وهو تصرف يمثل أشد وأقسى الجزاءات المالية 
والأدينة ا 

على أن قيام الإدارة العامة وأجهزتها المتعاقدة بتوقیع أي من 
الجزاءات التي ذكرناها على المتعاقد معها يجب أن ينطوي على شرطين 
أساسيين يتمثل (أولبما): 4 أن يكون هذا المتعاقد قد أخطأ أو تقاعس 
أو قصر أو أهمل + تنفيذ التزاماته التعاقدية ودون أن تكون هنالك 
مواقع خارجة تماما عن ارادته دفعته [لی ذلك مثل حدوث ظروف 
اا دة الوا اد وار واه م وو مك میا اد 
مواجهتها ولو بالحيطة والحذر الشديد. ويتمثل (ثانيهما): 4 ضرورة قيام 
الادارة العامة وأجهزتها المتعاقدة قبل توقيع أي جزاء عليه (بإعذاره 
وإنذاره) أولاً وبكتب رسمية موثقة تتضمن بكل وضوح وصراحة 
وتحديد أسباب قيامها بتوقيع مثل هذا الجزاء عليه. وأياً كان الأمر فإن 
للقضاء المختص إذا تم الاحتكام إليه مكنة الرقابة على استعمال تلك 
الإدارة العامة وأجهزتها المتعاقدة لبذه السلطات وذلك لعدم التعسف بها 
أو إا استعماليا: 
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وأخيراء فان الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تملك (سلطة 
إنهاء العقد الإداري) المبرم مع المتعاقد معهاء ومثل هذا الأمر یحتاج منا إلى 
شيء من التوضيح. 

فقد لاحظنا بأن الفقه الإداري الذي اطلعنا عليه ب4 إطار شمولي 
عامء والذي نحمل إليه كل الاحترام والتقدير عندما يتحدث عن الجزاءات 
التي ذكرناها بج هذا المجال؛ فإنه يعتبر أن (فسخ العقد الإداري) و(إنهاء 
العقد الإداري) من جانب الادارة العامة وأجهزتها التعاقدة تصرقاً واحداً لا 
تحيط به أية فروق (12) 

ونحن ‏ من منطلق رأينا الشخصي - لا نتفق مع هذه الآراء ولا نميل 
إلى قبولها لأنها تنطوي على تعميم خاطی» ونرى بأن (فسخ العقد الإداري) 
يمكن أن يتم من جانب الإدارة العامة وأجهزتها المتعاقدة عندما يخطئ أو 
يتقاعس أو يقصر أو يهمل المتعاقد معها ب4 تنفين التزاماته التعاقدية» وبعد 
أن يتم إعذاره وإنذاره أولاً وقبل توقيع أي جزاء عليه. 

أما (إنهاء المقد الإداري) فيتم من جانب تلك الادارة العامة وأجهزتها 
المتعاقدة 4 أي وقت تشاء ودون وقوع أي خطأ يتعلق بتنفيذ المتعاقد معها 
لالتزاماته التعاقدية الواردة ب4 مواد العقد وأحكامه إذا رأت أن (المصلحة 
العامة) فقط تقتضي ذلك حتماًء مثل متعاقد مع جامعة حكومية رسمية 
يتميز بجودة وحسن وإتقان تنفين التزاماته التعاقدية المجردة ولكنه لا يأبه 
بإجلال الحرم الجامعي واحترامه ويسيء التصرف الأدبي والمسلكي 
والأخلاقي داخل هذا الحرم. 
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وأياً كان الأمر» فإن سلطة الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 
هنا هي (سلطة تقديرية) لا تحدها إلا ضوابطها وقيود عدم التعسف أو 
الاتحراف بها أو إساءة استعمالبا. ولبذا فان للمتعاقد 4 مثل هذه الحالة 
لكق الحصول على تعویض مالي مناسب عما آصابه من ضرر وفاته من 
كسب نتيجة استعمال الادارة العامة وأجهزتها لبذه السلطة» ویکون ذلك 


إما عن طريق الاتفاق الرضائي أو عن طريق اللجوء إلى القضاء المختص. 


ثالثاً: سلطة تعديل بعض شروط العقد الإداري 

وتعني هذه السلطة أن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 
تستطيع على غير المألوف 4 عقود القانون الخاص أن تعدل بعض نصوص 
أو شروط العقد الإداري بعد إبرامه النهائي» بل وأثناء تنفيذه بما يزيد أو 
ينقص من التزامات المتعاقد معها دون الحاجة - ,8 كثير من الأحيان - إلى 
موافقته. 

وهده السلطة الادارية القاسية ترد على جمیم آنواع» أو طواكف 
العقود الادارية دون الحاجة إلى النص علیها .3 مواد هذه العقود 
وأحكامها؛ كما لا يجوز لتلك الادارة العامة وآجهزتها الادارية التماقدة 
آن تنزل عنها آو توافق علی وجود شروط تعاقدية مضادة لپا آو مانعة من 
القیام بها أو من استخدامها وذلك للأسباب التي ستتضح للقارئ الفاضل 
من سياق حديثنا اللاحق. 

إن هذه السلطة القررة للادارة العامة وآجهزتها الادارية التعاقدة تعتیر 
من السلطات الخطيرة التي شفاتنا وحازت على اهتمامنا البالغ عبرفترة 








هه سے الفصل الأول سے 


طويلة من الزمن ومن خلال تفكير واسع النطاق أثقلت الحمل عليه دراسات 
وآراء واجتهادات متعددةء مما دفعنا وما يزال يدفعنا إلى طرح التساؤل 
الآتي: (ما هو الأساس القانوني لسلطة هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعافدة تجاه تعديل بعض نصوص أو شروط العقد بعد إبرامه وخلال 
تنفيذه)؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل نقول ب البداية بأن جانباً من الفقه 
الإداري قد أيد بشدة ضرورة امتلاك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعاقدة لبذه السلطة التي تستطيع بموجبها وبإرادتها المنفردة تعديل بعض 
شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تتفيذه. 

وقد أسس هذا الجانب من الفقه رأيه على سمو (الصالح العام) الذي 
يوجب حتما تطوير المرافق العامة ب2 الدولة بصورة مستمرة لتحقيق أهدافها 
وغاياتها. وقد وصل الحال بهذا الجانب من الفقه إلى القول بأن سلطة 
الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 3 تعديل شروط العقد الاداري 
بعد إبرامه وخلال تنفيذه هي (من النظام العام) ويالتالي لا يجوز لبذه 
الإدارة ولأجهزتها أن تنزل عنها تحت أي ظرف من الظروف أو سبب من 
الأسباب» لأن العقد الاداري (لا ينشئ) هذه السلطة وإن نص عليها ب مواده 
وأحكامه» وإنما (يكشف عنها) فقط لثبات تأصيلها واستقرارها. 

أما الجانب الثاني من الفقه الاداري فقد أنكر تماماً على الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة استعمالبا لسلطة تعديل بعض شروط 
العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه» وأسس ذلك على أن هذه السلطة 
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هي (بدعة إدارية عجيبة) من (ابتداع واختراع) الفقه الإداري وحده دون مبرر 
قانوني أو إداري أو عملي مقبول. كما آنها لم تجد ما يعززها ویدعمها 
ویزیدها ‏ أحكام القضاءء وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون (وهماً) 
أعطي للإدارة العامة وأجهزتها الادارية وصدقته مع مرور الأیام! 

أما الجانب الثالث من الفقه الإداري فقد حاول أن يضع (حلاً وسطاً) 
بين الرآيين المذكورين تمثل ب أن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 
كملا جتنا ومزکدا سلطة تعديل بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه 
وخلال تنفيذه» ولكن استعمالبا لبذه السلطة يجب أن يقتصر فقط 
علی(الشروط التنظيمية والإجرائية) التعلقة بتتفین هذا العقد دون الشروط 
الأخرىء بالإضافة إلى أن استعمالپا لبذه السلطة أيضاً يجب أن يقتصر 
فقط على أنواع أو طوائف محددة من العقود الإدارية مثل عقود امتياز 
المرافق العامة وعقود الأشغال العامة. لأن مثل هذه العقود تتميز دون غيرها 
بأنها ذات طابع تنظيمي وإجراعي 13) 

وك ضوء ما تقدم» وعودة إلى التساؤل الذي طرحناه قبل قليل عما 
هو (الأساس القانوني لسلطة الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تجاه 
تعديل بعض شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه) فقد ذهب 
جانب من الفقه الاداري إلى أن هذا الأساس القانوني ينطوي على مبدا 
(السلطة العامة) التي تملكها تلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المختلفة 
والمستمدة من نصوص الدستور والقوانين والتي تجعلها ذات سيادة قادرة 
على الأمر والنهي والتعدیل والتغيير والإنهاء 4 جميع تصرفاتها المادية 
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والقانونية والإدارية» مما يقتضي منها مثل هذه الساطة الانفرادية بخ مجال 
العقود الإدارية على وجهة الخصوص. 

وذهب جانب آخر من الفقه الإداري إلى أن أساس سلطة الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تجاه تعديل بعض شروط العقد الاداري بعد 
إبرامه وخلال تنفيذه ينطوي على ميدأ (المصلحة العامة) التي يجب أن تسمو 
على جميع المصالح الأخرى 2 كل الأمكنة والأزمنة والظروف والأحوال 
لأن هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المختلفة وجدت أصلا لتحقيق هذه 
المصلحة الجماعية الوطنية الشعبية العامة الأمر الذي يقتضي منها مثل 
هذه السلطة الانفرادية 4 مجال العقود الإدارية على وجه الخصوص. 

وذهب جانب ثالث من الفقه الإداري إلى أن أساس سلطة الإداري 
العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تجاه تعديل بعض شروط العقد الإداري 
بعد إبرامه وخلال تنفيذه پنطوي على مبداً (دوام سير المرافق العامة بانتظام 
واطراد) لا سيما وآن هذه المرافق بحاجة إلى التعديل والتغيير والتنظيم 
بصورة دائمة ومستمرة لمواكبة ظروف الدولة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والمالية المتطورة وتحقيق الخدمات والأهداف والغايات المثلى 
والضرورية واللازمة تجميع الواطنین» الأمر الذي يقتضي منح تلك الإدارة 
العامة وأجهزتها الادارية التماقدة مثل هذه السلطة الانفرادية ب4 مجال 
العقود الإدارية على وجه الخصوصی 14 

ونحن من جانبنا نتفق من حيث المبدأ مع هذا الرأي الفقهي الإداري 
الأخیر» ونرى يأن سلطة الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تجاه 
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تعديل بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال تنقيذه (وبذ حالة عدم 
النضن ترا حة كا نواد هذا القفید انامه علی اعطاء هندم الاذارد 
وآجهزتها مثل هذه السلطة) لا تقوم ولا تبنی على أساس قانوني مجرد بقدر 
ما تقوم وتبنى على اعتبارات إدارية وعملية وواقعية وتطبيقية تتمثل جمیعها 
2 مبدأ یسمو على جمیم البادی الادارية ب4 الدول الحديثة ولقي اهتماما 
كبيراً واحتراماً رفيعاً من فقه وقضاء هذه الدول. آلا وهو (مبدا دوام سير 
الرافق العامة بانتظام واطراد). فهذا المبدأ الذي يتعلق بالمحافظة على أمن 
الدولة واستقرارها وقيامها بواجباتها الكثيرة والتعددة هو الذي يبرر ‏ ب2 
رأينا - إعطاؤها مثل تلك السلطة الانفرادية الآمرة 2 مجال العقود الإدارية 
على وجه الخصوص» حيث يكون (تحقيق المصلحة العامة) عندشن هو 
(البدف) وئيس (الأساس القانوني). 

وبناء على ما تقدم» يثور لدينا التساؤل الآتي: (هل السلطة التي 
تملكها الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة تجاه تعديل بعض نصوص 
أو شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه هي سلطة مطلقة لا قيود 
عليها ولا ضوابط)؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول بآن مثل هذه السلطة ‏ کل 
الأحوال ليست سلطة مطلقة تستخدمها هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعاقدة كيفما تشاء ومع من تشاء و4 أي وقت تشاء وبالاتساع والمبالغة 
التي تشاء. وإنما تخضع لعدد من القيود والضوابط يتعين احترامها والالتزام 
بها وإدراك خطورتها وحدودها ونطافها. 
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وتتمثل هذه القيود والضوابط من منطلق قناعاتنا فيما يأتي: 


-1 


2 
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علی الادارة العامة وآجهزتها الادارية التعاقدة إذا راك تعدیل 
بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال تنفینه أن تجري 
مثل هذا التعدیل على أقل عدد من الشروط بحيث يكون ذلك 
مورا دا ولوا نحتما لجسن قفي الالتزاسات التساهدية. 
كما يجب أن لا يخضع هذا التعديل لاستفلال السلطة أو لآراء 
أو اقتراحات أو آمزجة بعض الأشخاص المسؤولين عن العملية 
التعاقدية» بل لابد من القيام إزاء هذا الأمر بدراسات جادة 
محترمة وأسباب وأسانيد مبررة ومقيولة. 

علی الادارة العامة وأجهزتها الادارية التعاقدة ]3 رات تمدیل 
بعض شروط العقد الاداري بعد ابرامه وخلال تنفینه أن یکون 
هدفها الأساسي من وراء مثل هذا التعدیل ضمان حسن سیر 
المرافق العامة بانتظام واطراد لتقدیم أعلى درجات الخدمات 
الرفقية وبالتالي تحقیق الصالح الجماعية العامة ‏ الدولة. 
على الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة إذا رات تمديل 
بمض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه أن لا 
تتجاوز 2 مثل هذا التعديل الحدود المناسبة قانوناً والمقبولة عقلا 
ومنطقاً وأدباً واخلاقا» وذلك وفق المعايير الطبيعية التي يجب أن 
تقوم على التوازن المطلوب وتبنى على الجانب الإنساني الأصيل؛ 
لأن عدم مراعاة هذه الأمور وغيرها یجعل التعاقد معها أمام 
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نصوص وأحكام وشروط عقد إداري جديد» مما قد يضطره 
إلى طلب فسخ العقد المبرم وفقاً للأصول. 

4- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة إذا رأت تعديل 
بعض شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه أن لا 
تمسي ‏ بقدر الإمكان ‏ الحقوق المالية للطرف التعاقد معهاء 
وذلك مراعاة لإمكانياته المالية التي تعاقد على أساسها من 
جهة» ولعدم إحجام الأفراد الطبيعيين والأشخاص من المعنويين 
عن التعاقد معها مستقبلا وبالتالي تعطيل سير المرافق العامة 
بانتظام واطراد من جهة آخری. 

5- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية التماقد: إذا رأت تصدیل 
بعض شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه أن لا تجري 
مثل هذا التمدیل الا ةا استجدت ظروف سياسية أو اجتماعية آو 
اقتصادية أو مالية أو تحنولوجية أو عملية أو واقعية» على أن 
تكون هذه الظروف حقيقية وواضحة وصريحة ومحددة وثابتة 
لدى تلك الإدارة وأجهزتها الإدارية وترى معها بآن تدخلها لإجراء 
ذلك التعديل سيؤدي إلى وفر مالي كبير أو جودة أقضل 2# 
التوعية آو سرعة 3 القفية آو غیرذلك من دواضع شدیدة 
الأهمية. 
وبك تقديرنا الشخصي, فإن محور هذه الظروف التي أشرنا 
إليها والتي تبرر وتسمح للإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التماقدة 
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باجراء تعدیل على نكن شروط العقد الاداري پنطوي دائماً علی 
آوضاع الرافق العامة والتغییرات التي قد تطرأ علیها ومدی 
الحاجة الاسة لدعم سیرها بانتظام واطراد تحقيقاً لفاياته ا 
وآهدافها الأساسية التي آنشتت من آجلها. 

6- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية التعاقد: إذا رأت تعدیل 
بمض شروط العقد الاداري بعد ابرامه وخلال تنفيذه أن لا 
تجري مثل هذا التعدیل الا ب (طار الشروعية واحترام سلطان 
واه نوات و ا انث فالتا ات اا ةةة 
والمطيقة ف الدولة: بالأشنافة إلى كبرورة فهمهنا ومراعاتهنا 
إزاء ذلك للنظام العام والآداب والأعراف الإدارية الثابتة 
وش 

7- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية التماقدة إذا رات تعديل 
بعض شروط العقد الاداري بعد ابرامه وخلال تنفینه أن لا 
تقترب من (محل العقد وموضوعه الأصيل الأساسی) الذي 
اتصرفت إل ارادتها وارادة الظرف الاخر التمافد معها من 
البداية. ولبذا يجب أن يدور أي تعدیل لأي نص أو شرط حول 
نفس هذا الموضوع» ويقوم على سببه الأصلي وبالتالي لا ينصرف 
غيره من موضوعات جديدة مختلفة عما تم الاتفاق عليه وإلا وجد 
المتعاقد نفسه أمام عقد جديد يختلف عما تم الاتفاق علیه 
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الراسخة. بالإضافة إلى أنه قد يدفع بهذا المتعاقد إلى طلب فسخ 
العقد البرم وفقاً للأصول. 

8- يتعين على الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة إذا رأت 
تعديل بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه 
أن تجري هذا التعديل - ك رأينا الشخصي - من جانيها 
فقط ووفقا للاجراءات والبادی المقررة لذلك. فإذا كان هذا 
العقد مبرماً من طرف جهاز إداري معين ومحدد. فلا يجوز 
لجهاز إداري آخر غيره أن يجري مثل هذا التعديل عليه ولو 
كان يمس شؤونه أو أبرم لمصلحته. وك هذه الحالة يستطيع 
هذا الجهاز الإداري الأخير نقل وجهات نظره واقتراحاته 
ومطالبه الموثقة إلى الجهاز الإداري المتعاقد الأصيل ليقوم 
بإجراء اللازم 2 شأن التعديل إذا رأى مقتضى لذلك ووفةا 
للأصول. 

9- یتعین على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة إذا رأيت 
تعديل بعض شروط العقد الإداري بعد إبرامه وخلال تنفيذه أن 
تراعى (آداب وأخلاقيات) هذا العقد التي سنتحدث عنها 
تفصيلاً 2 موقع لاحق من هذه الدراسة؛ لا سيما وأن هذه 
الإدارة وأجهزتها تملك 3 هذا الشأن سلطة انفرادية استشائية 
شديدة الخطورة. 
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وأخيراء نود أن نشير إلى نقطتين مهمتين هما: 

النقطة الأولى: أن الطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة العامة أو أحد 
أجهزتها الإدارية لا يملك على الإطلاق القيام بإرادته المنفردة ومن تلقاء 
نفسه بتعدیل بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال تتفیده. 
وإنما يستطيع أن يطلب خطياً وبصورة رسمية موثقة من هذه الإدارة 
وأجهزتها إجراء مثل هذا التعديل مع إبدائه للأسباب والأسانيد والوقائع 
والظروف الموجبة ذلك» ولتلك الادارة وأجهزتها الحرية القانونية والإدارية 
والعملية الكاملة 4 إجابته إلى طلبه أو عدم موافقتها على مثل هذا 
الطلب. 

النقطة الثانية: أن الادارة العامة وأجهزتها الادارية التعاقدة عندما 
ترغب ب4 إجراء تعديل على بعض شروط العقد الاداري بعد إبرامه وخلال 
تنفيذه» قد تلجأ إلى أسلوب (الود والاتفاق والتراضي) 4 هذا المجال مع 
الطرف الآخر» وقد تستعمل سلطتها الانفرادية الآمرة لبذه الغاية. و2 كل 
الأحوال فإن ذلك يجب أن يتم بتوجيه كتب تحريرية رسمية موثقة إلى 
المتعاقد معها تتضمن بكل دقة ووضوح وصراحة وتحديد فحوى التعديلات 
المرجوة. 

نخلص إلى القول بأن هذه هي (أهم) السلطات التي تملكها الإدارة 
العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة تجاه المتعاقد معهاء سقناها - كما قدمنا - 
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الذي نولیه داكما اهتمامنا البالغ» والمتمثل ف ارتكازه على استعمال اسالیب 


القانون العام وما تتضمنه هذه الأساليب من إحراءات وشروط غير مألوضة .2 
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المبحث الرابع 
نظرة تحليلية نحو حقوق المتعاقد مع الإدارة العامة 


ذكرنا 2 البحث السابق من هذه الدراسة بأن الإدارة العامة ممثلة 
2 أجهزتها الإدارية الرسمية المتعاقدة تملك سلطات كبيرة وكثيرة 
وخطيرة ومنفردة تجاه الطرف الآخر المتعاقد معها سواء أكان هذا الطرف 
شخصا آم أشخاصاً طبيعيين آم شخصاً ام أشخاصاً معنويين. 

و2 ضوء هذه السلطات الإدارية كان لابد من إعطاء المتعاقد مع تلك 
الادارة العامة وأجهزتها الادارية حقوقاً یستحقها من النواحي القانوني ة 
والادارية والوافعية لأنه لا يمكن أن یقوم بأعباء تنفین التزاماته التعاقدية 
دون حصوله على مقابل مالي» ولأنه إن لم يتقاض مثل هذه الحقوق 
سیحجم حتماً عن التعاقد الاداري وبالتالي سیتعطل سير الرافق العامة 
بانتظام واطراد 4 الدولة» وذلك آمر خطیریمس آمنها ومصالحها العامة. 

و2 إطار ما تقدم. فان التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية 
يستحق جوانب من الحقوق التي پتمثل آهمها - باختصار مناسب - فيما 


ياتي: 


أولاً: الحصول على المقابل المالي 
وهذا هو البدف الأساسي الذي يتوخاه المتعاقد مع الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية المختلفة من وراء تعاقده معهاء بل إن (الجانب المالي) ك 
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العقد الإداري للطرفين المتعاقدين عموماً هو الأساس والجوهر الذي يبني 
عليه هذا العقد ويتعلق بمعظم جوانبه التنفيذية والعملية. 

وقد يكون مصدره هذا المقابل المالي راتباً دورياً وعلامات دورية 
كينا هو السالعة عفن اوغ افا وق يصون دا عن اش 
بخدمات المرفق العام كما هو الحال بك عقد امتياز الرافق العامة» وقد 
مكو لعا سانيا a a a‏ انعفن OE‏ 
وعقد النقل العام وعقد التوريد. 

وعلی الادارة العامة وأجهزتها الادارية التماقدة إذا آقدمت علی تمدیل 
بعض شروط العقد الاداري بعد ابرامه وخلال تنفيذه أن لا تمس الحق المالي 
الط رف التعاقد معها ء وذلك مراعاة لامکانياته الالية التي تماقد على 
آساسها؛ ولعدم إحجامه ‏ هو وغيره ‏ عن التعاقد معها مستقبلاً ويالتالي 
تعطيل سير الرافق العامة بانتظام واطراد 2 الدولة. 

وب كثير من العقود الادارية قد تقدم الادارة العامة وأجهزتها 
الادارية التعاقدة بدفع مبلغ مقدم من القابل المالي إلى الط رف التعاقد 
معهاء وقد يكون هذا القدم مبلغاً مالیا مناسباً ودوریاً لتشجيعها على آداء 
وإتمام التزاماته التعاقدية 2 الموعد المحدد وبالسرعة الممكنة. 

وه ضوء ما تقدم» يثور 2 ذهننا التساؤل الآتي: (مل يجوز أن یکون 
القایل الستحق للطرف التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية مقابلا 
عينياً)؟ 


مه مو 
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وللاجابة عن مثل هذا التساؤل ‏ الذي لم يتطرق إليه أحد ‏ نقول بأن 
القواعد العامة والبادی القانونية والإدارية الأصولية المتمارف عليها 
والأعراف السائدة توجب جميعها أن يكون المقابل الذي يستحقه الطرف 
المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الادارية و مجال العقد الإداري بالذات 
(مقابلاً مالياً محدداً ومعلوماً بالنقود) وبالتالي لا يجوز لبذه الادارة العامة 
وأجهزتها الادارية المتعاقدة أن تفرض على الطرف المتعاقد معها تقاضي 
استحقاقاته بآشیاء عينية. 

على أننا © هذا المجال وأن اتفقنا بداية مع هذه القواعد والمبادئ 
والأعراف التي أشرنا إليها والرائجة ب عالم القانون الإداري لأنها تخلق 
الثبات والاستقرار ‏ جمیع أنواع المعاملات التي تجري ب2 الدولة» إلا آننا 
ب الوقت نفسه لا نجد مانعاً من أن تقوم الادارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعاقدة بإعطاء الطرف التعاقد معها أشياء عينية منقولة كانت أو عقارية 
بدلاً من المقابل امالي النقدي الذي يستحقه لقاء تنفيذ التزاماته التعاقدية, 
على أن يتوافر لبذا الأمر شرطان: (آولبما): أن لا يكون هناك أي نص 
تشريعي يمنع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة من ذلك أو يجبرها 
على أن يكون هذا المقابل الذي يستحقه المتعاقد معها ماليا ونقدياً فقط. 
(وثانيهما): أن تقوم هذه الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة بعرض 
هذا الإيجاب على الطرف المتعاقد معهاء ويبدي هذا الأخير قبوله الواضح 
والصريح بذلك وبالرضى والتوافق الكامل على أن يتم هذا التصرف إما 


NS ا‎ GE I #727آ<آتت؟ب؟‎ 


جح الفصل الأول بحت ıı‏ 





بكتب تحريرية رسمية موثقة يتبادلبا الطرفان المتعاقدان» وإما بعقد 
يتضمن فحوى الاتفاق الذي ذکرناه. 

واخیرا فاننا نری بان حصول الطرف التعاقد مع الادارة العامة 
وآجهزتها الادارية على القابل المالي یقوم 2 کل الأحوال على أساسين 
شابتین» يتمثل (آولیما): 2 القوة الملزمة للتصرف القانوني الذي یسمی 
بالعقد الاداري لاسیما إذا نص هذا العقد - وغالباً ما ينص - على تحدید 
هذا القابل. ویتمثل (ثانیهما): 2 قاعدة استقر علیها الفقة الاداري والقضاء 
الاداري وهي أن الأجر مقابل العمل. فعندما یقوم الطرف التعاقد مع تلك 
الادارة العامة وأجهزتها الادارية بالعمل التعلق بتنفيذ التزاماته التعاقدية 


فلابد من أن یتلقی أجراً أو مقابلاً مالیا يتناسب مع عمله ویتوافق مع جهده 


البدول. 
ثانياً: الحصول على التعويض 


وهذا الحق من الحقوق المالية المهمة للطرف المتعاقد مع الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية » لأن العقد الاداري ب أساسه الاتفاقي والرضائي البدئي 
يبنى على (التوازن المالي) بين الطرفين المتعاقدين ويهدف إلى إقامة معادلة 
ن ا الاذارة المامة واجهزتها الإذارية الفاق وین ملد 
الطرف المتعاقد معها. دكما أن هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية عندما 
تموض الط رف الآخر التعاقد معها بط إطار قواعد تشريعية أو نصوص 
عقدية أو آراء فقهية أو أحكام قضائية تتعلق بهذا الوضوع. فإنها ترمي 
وتهدف إلى مساعدة هذا الطرف المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته 





هت تحت 69 ۳ 





سس حم الفصل الأول سس 


التعاقدية بسرعة وكفاءة وفاعلية وعلی آکمل وجه ممکن وبالتالي 
تحقیق العدالة النسبية الانسانية الطلوبة دوماً من جهة» وضمان سير 
المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقیق الصالح الجماعية 3 الدولة من جهة 
آخری. 

وی ضوء ما تقدم» فان التعاقد مع الادارة العامة وآجهزتها الادارية 
یستحق التمویض الالي ك حالات معينة تتمثل فیما يأتي: 
1- حدوث ظروف استئناکية: 

وتتحقق هذه الظروف بعد إبرام العقد الاداري وخلال تنفيذه إذ تتتفي 
عنها هذه الصفة إذا كانت معروقة أو متوقعة عند إبرام هذا العقد. ومثل 
هذه الظروف قد تجعل الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
يواجه خسائر مالية كبيرة تتجاوز الخسائر العادية المتوقعة مما یدفعه إلى 
طلب بسض التعویضات انالية من هنه الادارة العامة وأجهزتها الادارية 
التعاقدة؛ إما من طريق الرضی والاتفاق واما عن طریق اناجوء إلى 
القضاء. لكي يستطيع الاستمرار 4 تنفيذ التزاماته التعاقدية لاسیما وأنه 
ملزم بالاستمرار ‏ هذا التنفيذ ولو ذ ظل هذه الظروف التي آسمیناها 
طارئة فقط ولم نسمها طاركة وقاهرة معاً؛ لأن هذه الأخيرة تبرر کل شيء 
ولپا حدیث آخر. 

ویری زمیانا الفاضل الدکتور نواف کنمان بأن أية تعویضات تقدمها 
الادارة العامة وأجهزتها الادارية التماقدة للطرف التعاقد معها 4 إطار 
نظرية الظروف الطارئة - كما يسميها ‏ تستند إلى (فكرة العدالة التي 








سس سس اثثصل الاو ی سس 


تقتضي مشاركة جهة الادارة للمتعاقد معها ب تحمل جزء من النفقات غير 
التعاقدية التي تكبدها نتيجة الظرف الطارئ» كما تستند من ناحية 
آخری إلى مقتضیات حسن سیر الرافق العامة وانتظامها 2 آداء الخدمة 
العامة دون توقف» وهذا پتطلب من الادارة عدم فسخ العقد والابقاء عليه 
على أن تقوم الادارة بتمكين التعاقد معها من الاستمرار ج تنفین العقد 
والتغلب على هذه الظروف الطارئة وذلك عن طريق تعویضه بالدرجة التي 
تساعده على تتفيذ التزاماته التعاقدية وتعید للعقد توازنه الالي. وهکذا 
تحقق هذه النظرية مصلحة المتعاقد مع الإدارة كما تحقق المصلحة العامة 
من خلال ضمان استمرار سير المرفق العام بانتظام) 5) 

وبالرغم من اتفاقنا مع الزميل الفاضل فيما قاله 2 هذا الشأنء الا 
أننا نود أن نضيف إلى (فکرة العدالة) و(مقتضيات حسن سير الرافق 
العامة وانتظامه | أداء الخدمة العامة دون توقف) التي أسس عليهما 
الزميل الفاضل نظرية الظروف الطارئة» مبدا (تحمل الأعباء العامة) 2 
الدولة بين الجميع سواء أكانت الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أم كان 
المتعاقدون معها أنفسهم» على أن بقع ذلك رأينا ‏ تحت مظلة شمولية 
أساسية واحدة تتمثل 4 النهاية بضرورة التضحية المالية وغير المالية ب 
سبيل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقيق المصالح الجماعية 
4 الدولة. 

وأياً كان الأمر .3 عالم الاجتهادات العلمية الطلوية؛ فإن الطرف 


المتعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية لا يستحق أية تعویضات مالية بے 


وس ج77 ۱۰ سا ص مه و سس سس تف دمر 


هم س الفصل الأول سے 





هذا المجال الذي نتحدث عنه إلا إذا توافر عدد من الشروط الأساسية والتي 


من أهمها ما يأتي: 
أ- أن تحدث مثل هذه الظروف الاستشائية الطارئكة بعد إبرام العقد 





الإداري وخلال تتفیذه» وآن تکون غير معروفة ولا متوقعة سواء 
من جانب الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة أو من الطرف 
المتعاقد معهاء وآن تكون ذات طابع عام وليست ذات صفة 
شخصية خاصة. ومن أمثلة هذه الظروف وجود ارتفاع شديد 
ومفاجئ 4 آسعار ال مواد اللازمة لتتفین التزامات ذلك الطرف 
التعاقد لانخفاض قيمة العملة أو لأسباب اقتصادية طارئة تتعلق 
بالدولة. 

أن لا يكون للطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
أي (دور) أو (إرادة) أو (خطأ) ,2 هذه الظروف وإلا فإنه يتحمل 
فتاه له هدا ایو رهم اراد وها اللخطا على قففه 
ااا تسا ای ای و سونو 

أن توقم هذه الظروف الاستشائية الطارئة على التعاقد مع الادارة 
العامة وأجهزتها الادارية آثاراً مالية سلبية ومؤثرة تأثیرا شدیدا 
عليه بحيث تفوق مثل هذه الآثار المالية أية توقعات محتملة 
وتتجاوز 4 حدودها آي اقتدار على تحملها إذا لم يحصل ذلك 
المتعاقد على تعويض مالي مناسب تقديره إما عن طريق الرضى 
والأتفاق وإما عن طریق اللجوء إل القضاء. 


اس 7/7 حت اسه سس سس سس سس همهم 


سنا منت اتفصل الأول بح موه 


2- حدوث صعوبات مادية مفاجثة: 

وتتحقق هذه الصعوبات المادية بعد إبرام العقد الإداري وخلال تنفيذه 
حيث من المحتمل أن يواجه المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية مثل 
هذه الصعوبات التي لا يمكن توقعها تحت أي ظرف من الظروف أو سبب 
من الأمتنات عند [برام العقد» مثل آن تکون الارض محل تنفیذ التزامات 
هذا العقد صخرية وشديدة الصلابة أو تحتوي 4 باطنها على منابع غزيرة 
للمياه أو مدفونة فیها قنابل أو ألغام أو آسلاك کهريائية أو أسلحة من 
الخطورة جداً التعامل معها أو مثل انفجار سد من السدود المائية أو البترولية 
يخول حتما دون تمکن المتعاقد مع تلك الادارة العامة وأجهزتها الادارية من 
توسنیل مواد سریعة التلف [لیها : وغیرها من الصعویات ا ر 

وهذه الصعویات الادية تجعل تنفین الالتزامات التعاقدية من قبل 
الطرف التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية شدید الارهاق عليه 
وقد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية كبيرة يتكبدها هذا التعاقد وتتجاوز 
بدورها الخسائر العادية التوقعة» مما يدفعه إلى طلب تعويض مالي مناسب 
من هذه الإدارة العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة إما عن طريق الرضى 
والاتفاق وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء. 

وي ضوء ما تقدم» فان أية تعويضات مالية تقدمها الادارة العامة 
وأجهزتها الادارية التعاقد: للطرف التعاقد معها ‏ رطان حدوث صمویات 
مادية غیرمتوقعة - وکما قدمتا ك حدیشا عن الظروف الاستشائية الطارکة - 
تسد + ديرا الشخصي إلى فکرة المدالة من ج والی مبدا تحمل 
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مهد ح النصل الأول سح 


الأعباء المامة 3 الدولة بين الجمیع والتضعية الالية آنا کانت صورها .3 
سبیل ضمان سير الرافق العامة بانتظام واطراد لتحقیق أهدافها وغایاتها 
التي وجدت من آجلها من جهة آخری. 
3- حدوث خلل 2 التوازن الالي: 

وتفسير ذلك أنه لما كانت الادارة العامة وآجهزتها الادارية التعاقدة 
قد أعطيت 4 شان العقود الإدارية سلطات واسعة وكثيرة وشديدة 
الخطورة كالسلطات التي عرضنا لأهمها 4 موقع سابق من هذه الدراست 
ولكي لا يخاف أو يتردد أو يحجم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون عن 
التماقد معها لما قد يتعرضون إليه من زيادة 2 الأعباء والالتزامات المالية 2 
كنوع كنف ااا ت اق فة الكو والحظيرة والاتفرادية مها فان 
القضاء الإداري على وجه الخصوص و2 كثير من الدول العربية والأجنبية 
قد اجتهد من خلال أحكامه ب إيجاد توازن مالي للعقد الإداري تمثل 2 
نرو النظى زا مواد هة اله ا شاه (تكاتدان كانت شیر 
حيث تحدید الحقوق الالية التعاقد مع تلك الادارة العامة وأجهزتها الإدارية. 
فإذا أدى تدخل هذه الأخيرة إلى الإخلال الجسيم بهذه الحقوق المالية كما 
حددت وقت إبرام العقد» وجب إعادة (التوازن المالي) لبذا العقد إلى ما 
كان علیه. 

وقد ظهرت تحقيقاً لبذه الفاية نظرية لقيت 2 التطبيق العملي رواجا 
كبيراً ومحترما؛ لأنها عملت على حماية المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها 
الادارية من (المخاطر الإدارية) التي قد تنجم عن سلطاتها وتصرفاتهاء آلا 








حص 74 حح 


الاك تمس القصل الأول حت مه 


وهي (نظرية عمل الأمير) التي تعني (كل تصرف أو إجراء يصدر من 
السلطات الرسمية العامة ف الدولة ويؤدي إلى زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية 2 تنفيذ التزاماته التعاقدية). 

وهذا التصرف أو الإجراء قد يصدر من الجهة الادارية العامة 
التماقد:ة نفسها» أو من آية جهة او ساطة عامعة آخری 2 الدولة. کما أن 
هذا التصرف أو الاجراء قد یقع على مواد العقد الاداري وأحکامه مباشرة 
(كأن تقوم الادارة العامة وآجهزتها الادارية التعاقدة بتعدیل بعض شروط 
الاساسية لصلحتها): وقد یوثر علی التزاغات انتماقد: معها بطریق غیر 
مباشر(کآن تقوم السلطات أو الجهات الختصة 4 الدولة بإجراء تعدیلات 
على بعض التشریعات بحیث تزداد آعباء التعاقد الالية نتيجة تطبیق هذه 
التشریعات العدلة أو الجدیدة» کصدور قانون أو نظام یرفع كثيراً جدا 
قيمة الأجور أو الضرائب أو سعر الواد والسلع والأدوات والالات على غير ما 
كانت مقدرة ومحددة عند إبرام العقد). 

وقد چری القضاء الاداري - الذي بهمنا على وجه الخصوص - 4 مثل 
هذه الحالات و2 عدد من الدول على الحكم بتعویض التعاقد مع الادارة 
الفا زا خی نیا الأدازية فويض كاملا غا فاته من کف وة هن 
خسارة ‏ بحيث يعيد هذا التعويض التوازن المالي للعقد الإداري 2 ضوء 
الأعمال والتصرفات والإجراءات الصادرة عن هذه الإدارة العامة وأجهزتها 
الإدارية المتعاقدة أو عن السلطات أو الجهات المختصة 2 الدولة والتي خلت 


بها التؤازن. 


©2222 ل‎ ۹۰۹۰٩۰ 


سس حت النصل الأول o‏ سسسب سسسس سمه ههه 


وبناء على ما تقدم» نلحظ أن لنظرية عمل الأمير بعض الشروط التي 
يجب أن تتوافر لأعمالبها والأخذ يهاء ومن أهم هذه الشروط ضرورة وجود 
عقد إداري مبرم بين الطرفين المتعاقدين إذ لا تنطبق هذه النظرية إلا بصدد 
قيام مثل هذا العقد. وأن يكون التصرف أو الإجراء الذي يخل بالتوازن 
المالي الكبير صادراً من الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التعاقد: أو من 
السلطات أو الجهات المختصة 2 الدولة. وأن يكون مثل هذا التصرف أو 
الإجراء غيرمتوقع من جانب التعاقد معها حيث يكون معيار التوقع 3٠‏ 
هذا المجال هو (عناية الرجل العادي أو المعتاد). وأن لا يقع من هذه الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة أي خطأ لأن هدفها يجب أن يرمي دائماً 
و كل وقت وحين إلى ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقيق 
المصالح الجماعية العامة 2 الدولة. وأن يكون قد ترتب على المتعاقد مع 
هذه الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية (ضرراً فعلياً ومؤكداً ومباشراً 
ومؤثرا) وعلى قدر مناسب من الجسامة ©“ 

وأخيراء فان الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
يستحق تقاضي بعض التعويضات المالية الإضافية 2 حالات محددة وخاصة 
من آهمها حدوث خطأ من هذه الأخيرة يرتب ضررا مباشراً عليه» وکذئك 
قبامه باداء خدمات آو [ضافات غیر مطلوبة منه اصلاً 3 مواد العقد 
الاداري وأحكامه إذا ثبت من خلال التقصي والتفاوض بين الطرفین 
المتماقدين أن هذه الخدمات أو الاضافات كانت لازمة وضرورية حتماً 
ومؤكداً لإنجاز الالتزامات التعاقدية على أحسن وجه ‏ لاسيما .3 عقد 


م6 1 سوسس سس سس سس سس سهد 





تس تسو سس القصل الأول 7 man‏ 


الأشغال العامة مثل تركيب بعض الأبواب والزرافيل وخزانات المياه التي 
لا غنى عنها للعقارء أو الاضطرار ‏ لاسيما 2 عقد التوريد ‏ إلى وضع 
أجهزة مكلفة أو مواد ضرورية لحفظ الأغذية خلال توريدها لعدم تلفها أو 
فقدانها لخواصها أو غيرذلك من خدمات أو إضافات لازمة وضرورية 
ومنطقية معا. 

وك ضوء ما تقدم» يتبادر إلى ذهننا 2 هذا المجال الذي نتحدث عنه 
الآن تساؤلاً اجتهادياً ثم يتطرق إليه الفقه الإداري والقضاء الختص ويتمثل 
ك الآتي: (هل يمكن للإدارة العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة أن (تبرئ) 
الطرف المتعاقد معها من أية استحقاقات مالية تترتب عليه ويلتزم بدفعها 
إليها بموجب العقد الاداري المبرم بينهماء وهل هذا الإيراء المالي إذا جاز يتم 
بعقد آم يتم بإرادة منفردة من جانبها)5؟. 

وللاجابة الشخصية عن هذا التساؤل - ویاختصار شديد ‏ نقول بآن 
القواعد الأصولية والمبادئٌ النظرية والتطبيقية والواقعية والأعراف الإدارية 
السائدة تقضي بأن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة و مجال 
العقد الإداري بالذات لا تستطيع أن تبرئ الطرف الآخر المتعاقد معها سواء 
كان شحس] أو ااا يكين او قحا اوخاه متو يل 
علنن الوكين مين تلف فاا ن ها المترق ا بان اد 
قصر أو أهمل 2 تنفين التزاماته التعاقدية فان تلك الإدارة العامة وأجهزتها 
الإدارية المتعاقدة معه توقع عليه عدة جزاءات مالية باهظة وشديدة الوطأة 


سبق وأن تحدشا عنها 2 موقع سابق من هذه الدراسة. 
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كما أن الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية ب4 عدد من الدول ‏ ومنها 
الملک الاردنية البإشنيةب وبصورء عامة تخضع 3 تحصیل آموالپا آیا 
كانت ومهما بلغ مقدارها ومن أي شخص أو جهة إلى تشریعات محددة 
تبين لبا جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية التي يتعين عليها اتباعها 
والتقيد بها واحترامها لبذه الغايات. 

ولكن إذا افترضنا جدلاً أنه أجيز للإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعاقدة وبناء على قرار رسمي سيادي أو على ظروف معينة شديدة 
الخصوصية والتدرة أن تبرئ المتعاقد معها من آموال يتعين عليه دفمها إنيها 
(كالغرامات المالية وغیرها), فائرآي عندنا أن يتم هذا الإبراء يموجب عقد 
إداري يعتمد ويوقع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ضماناً للتوثيق الرسمي 
ودرءاً لأية منازعات قضائية مستقبلية قد تعود وتثور ‏ هذا الشأن» ونقترح 
أن يسمى هذا العقد الاداري (بعقد الابراء). 

كما يتبادر إلى ذهننا أيضاً 4 هذا المجال الذي نتحدث عنه الآن 
تساؤلاً اجتهادياً آخر لم يتطرق إليه ‏ حسب علمنا - الفقه الاداري والقضاء 
المختص ويتمثل 2 الاتي: 

(هل يكو ان هل الح سوام ان او رف الانشراء المالن 
الناشی عن العقد الاداري إلى الخلف. ویمعنی آخر هل يجوز التوریث 2 
هذا العقد ٩)‏ 

وللاجابة الشخصية عن هذا التساؤل بعيداً عن القانون المدني 
الخاص الذي لا نحب على الإطلاق إقحام مواده 3 عالم القانون العام 


- وباختصار شديد أيضا ‏ نقول ما يأتي: 
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1- إن القاعدة الأصولية والمبادئ النظرية والتطبيقية والواقعية 
الجارية والأعراف الإدارية السائدة تقضي بأنه لا توريث ولا 
وراثة بين الطرفين المتعاقدين 3 مجال العقود الإدارية بوجه 
عام» لأن نكل طرف من هذين الطرفين المتعاقدين حقوقاً 
واضحة وصريحة ومحددة يختص وحده .2 شآنها » والتزامات 
عليه واضحة وصريحة ومحددة أيضأ يختص هو وحده 2 
تنفيذها والوفاء بهاء وبالتالي فان العقد الإداري مرتبط بحقوق 
والتزامات الطرف الذي أبرمه واعتمده ووقع عليه. 

2- لا يشور مبدأ (التوريث والوراثة) بالنسبة إلى الوضاء بالالتزامات 
المالية المستحقة على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية تجاه 
المتعاقد معهاء لأن أموالبا هي أموال أميرية عامة وثابتة وتتمتع 2 
إدارتها وي المحافظة عليها و تمیتها وبك استممالبا 
تخت هش سا ا من رظان الدستكون والفتوانين 
والأنظمة والتعلیمات والقرارات» وهي إدارة عامة رسمية قائمة 
وتعمل باستمرار (آي لا تتقضي ولا تموت)» وهي ايها مقتدرة 
مالياً ومليكة دوماً (أي لا تفلس)۰ وبالتالي فإن لورثة التعاقد معها 
الذي توي إذا كان شخصاً طبيعياً» أو الادارة أو خلف التعاقد 
معها إذا كان شخصاً معنوياً أن يطالبوها بأية حقوق مالية 
يستحقونها سواء عن طريق الرضى والاتفاق أو عن طريق اللجوء 
إلن تاه 
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آما ك شان الوضاء بالالتزاسات الالیة استحقة علی الط رف 
الآخر التماقد مع الادارة العامة و آجهزتها الادارية» فإنه إذا 
كان (شخضا موا عام أن جا معتویا خاضا) فاد رز 
بالنسبة إليه مبدأ (التوريث والوراثة) لأنه لا ينقضي بوفاة أي من 
أعضائه؛ وبالتالي يظل قائماً ومستمراً وقادراً على الوضاء 
الكامل بجميع التزاماته. المالية المستحقة علیه؛ آما بالرضى 
اتاق وأا عن طريق تخل الأخواق العافة ك الدولة إذا 
وجد تشريع ينظم ذلك وآما عن طريق اللجوء إلى القضاء. 

أما إذا كان المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
(شخصا طبیعیا) وتو فالراي عندنا أن تسعى هذه الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة بکافة الوسائل المشروعة 
والإنسانية والأخلاقية إلى عدم مطالبة ورثته بأية التزامات مالية 
لاسيما إذا لم تكن لهم أية علاقة بالعقد الاداري البرم لأن 
هذه الوفاة تنهي هذا العقد وتبتسر وجودهء بالإضافة إلى ضرورة 
مراعاة الجوانب الإنسانية والجوانب الأدبية التي يجب أن تحيط 
به والتي سنتحدث عنها بے حينها. 


وهکذا نخلص الی القول بان للمتعاقد مع الادارة المامة وأجهزتها 
الادارية جوانب من الحقوق القن ینصب ممظمها على النواحي اة حیث 
آقرتها التشریعات والاراء الفقهية والأحكام القضائية 4 عدد کبیرمن 
الدول من أجل حمایته من السلطات الكبيرة والخطيرة والانفرادية التي 
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تملكها تلك الادارة العامة وآجهزته | الادارية بك مجال العقد الاداري 
ويالتالي دفعه إلى عدم الامتناع أو الاحجام عن إبرام مثل هذا العقد حاضراً 
ومستقبللا» الأمر الذي يؤدي إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد 
لتحقیق الصالح الجماعية العامة 2 الدولة. 


ا 1 را ۰ ]0۳ سس سس تست 


الفصل الثاني 
الجوانب الإدارية والأدبية للعقد الإداري 


و 


البحث الاول: بعض المبادئ للحد ود الإدارية في العمّد الاداري 













المبحث الثاني: الأدييات الإداربة للتناوض قبل إبرام العقّد 
المبحث الثالث: البادی الأخلاقية العقّد الإداري 


البحث الرابع: التحكيم کجانب أدبي و أخلاقي امد الإداري 
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الفصل الثاني 
الجوانب الإدارية والأدبية للعقد الإداري 


سبق وأن عرفنا العقد الاداري بأنه العقد الذي يكون أحد أطرافه 
الإدارة العامة ممثلة 2 أشخاصها المعنوية أو أجهزتها الإدارية باعتبارها 
سلطة رسمية عامة» ويهدف إلى تسيير مرفق عام بانتظام واطراد لتحقيق 
مصلحة عامة» ويرتكز على أساليب ووسائل القانون العام وما تتضمنه 
هذه الأساليب والوسائل من إجراءات وشروط غير مألوفة .2 عقود القانون 
اتات 

وقد تناول عدد كبير من الفقه الإداري 2 مؤلفاته وأبحاثه ودراساته 
انكر من السائل والجوانب القاتونية التعلقة بهذا العقد ناظراً کل فتیه 
متخصص إلى هذه الجوانب من الزوایا التي أرادهاء بحیث اکتملت لدیه 
أ (طار. قاغات الملمية مبورة وة جد ا اخاطت بیدا الق فاد 
القارئ 4 معرفة خصوصیته ودوائره الشكلية والوضوعية الواسعة. 

على أننا لاحظنا من خلال قراءاتنا التعمقة لمثل هذه المؤلفات 
والأبحاث والدراسات ‏ بالرغم من كثرة إفادتنا منها ‏ بأنها تکاد تتضمن 
+ وعاتها الملمي موضوعات متشابهة ذات طابع یتسم بمچرد المرض ۱ 
قيل وكتب عن العقد الاداري من قبل فقهاء سابقین آبدوا رأيهم 2 هذا 
الجال وأجادواء دون الدخول إلى طرح موضوعات فكرية واجتهادية جديدة 
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تثري العلم وتفجر العرفة: لاسیما وان البحت 3 المقود الادارية ومعالجة 
جوانپها الختلفة - وحما قدمنا قبل الآن- لا يكون للقضا: والحامین 
ورجال القانون فقط؛ وانما یکون لكل شخص كائناً ما كان موقعه 2 
الدولة ویهمه أن يفهم ويدرك آهم الأمور والأبعاد والاجراءات واموضوعات 
الجديدة المفيدة المتعلقة بالعقد الاداري» وبخاصة أن هذا العقد قد أصبح 
وسيلة واسعة الطيف وآداة قانونية يكثر اللجوء إليها 22 الوقت الراهن لأنها 
تحقق مصالح كبرى لأجهزة الإدارة العامة وللمتعاقدين معها بل ولجميع 
الواطتین اکمنیین 3 الدونة. 

ویناء على ما تقدم فقد رآینا أن نفامر مفامرة علمية محسوبة للولوج 
إلى جواتب إدارية وآدبية واخلاقية جديدة ومستحدة تتعلق بهذا المقد 
الاداري الساحرء ونعالجها بیسر وسهولة واختصار مناسب. لعل مثل هذه 
الان تون تزا شيعا سانش يه ام اف الا ا كاه 
للوصول :يف هذا ا فال وی کل زمان ومگان وظرف ویصورة هادئة ومتزت: 
الی بر الأمان. 

وقد یتساءل القارئ الفاضل هنا ومنن البداية. هل ما سنتحدت عنه 
بك هذا الفصل هو جوانب إدارية وادبية واخلاقية للعقد الاداري آم هي 
جوانب قانونية شأنها شأن الجوانب الأخرى لبذا العقد؟ 

وللتوضیح نقول بأن جمیع الأمور والعالجات الشکلية والوضوعية 
المتعلقة بالعقد الاداري ترتد وتعود ب تأصیلها منذ البداية وحتی النهاية إلى 
الاسشتی والثوابتت القاتوفية ا دة لا محالتة ان هذا العف لا يدو أن 


سس ها ا mata‏ 
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يكون ب كنهه وطبيعته تصرفاأ قانونياً يحتاً تقوم به الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية المختلفة لأهداف وغايات بيناها ولا تخفى على أحد. 
ولكننا عندما ننتقي 2 مثل هذه الدراسة المتواضعة بعض الموضوعات 
المتعلقة بذلك العقد ذات التأصيل والأساس القانوني المجرد» فإننا نتطلع 2 
هذا الشأن إلى وقائع تنفيذية وتطبيقية وعملية تضفي عليها (الطابع 
الإداري) بالرغم من قيامها كما ذكرنا على تلك الأسس والثوابت 
القانونية. 

آما الجوانب الادبية والأخلاقية للعقد الإداري والتي سنتفاولها بيخ 
موقعها المناسب فهي أفكار اجتهادية شخصية نتقدم بها ونتحمل أمانتها 
العلمية لعلها تضيف ولو شیتاً یسیراً إلى عالم هذا العقد وتنعش آفاقه 


المعرفية. 
وپناء على ما تقدم؛ سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتمثل ك 
الاتي: 


المبحث الأول: بعض البادی للحدود الادارية ب4 العقد الاداري. 

المبحث الثاني: الأدبيات الادارية للتفاوض قبل إبرام العقد الاداري 
وخلال تنفيذه. 

المبحث الثالث: المبادئ الأخلاقية للعقد الإداري. 

البحث الرابع: التحكيم كجانب أدبي وأخلاقي للعقد الإداري. 
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المبحث الأول 
بعض المبادئ للحدود الإدارية في العقد الإداري 


إن العقد الاداري ے4 بداية تحريكه والتفكير فيه يكون شأنه شأن 
جمیع العقود الأخری آي ینم بایجاب من الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
تقول عم اتظرف خر الو فى اعافی ما شواء كان هذا ارف 
أساس الرضى والتوافق بعيداً عن أي ضفط أو إجبار أو تهدید أو (کراه 
إذ إن تلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية الراغبة 2 التعاقد لا تجبر أحداً 
كائناً من كان على التعاقد معها لأن هذا الاجبار القسري إذا تم فإنه 
يعيب اختصاصانها وسلطاتها ویحملها مسوولية الخروج عن سلطان القانون 
وحدود المشروعية. 

واستتناداً على ما تقدم؛ فقد هيل بحق (آن العقد شريعة الأطراف 
المتعاقدة) وأصيح هذا المبداً القانوني من الميادئ المسلم بها من الفقه 
والقضاء 2 معظم دول العالم ؛ وهو تسليم منطقي پقوم على آساس 
ثابت وبناء واقعي عریض. فما هو(مبداً العقد شريعة الأطراف التعاقدة)؛ 
وما هو أساسه وماهي مبررانه» وما هي الحالات التي يتم فيها الخروج 
عنه 2 مجال العقود الإدارية؟ 
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وللإجابة عن مثل هذا التساؤل نقول ‏ باختصار مناسب ‏ ما يأتي: 

1- إن القاعدة الأصولية والبادی القانونية والإدارية والواقعية 
والعملية والأعراف السائدة تقضي بأن العقد شريعة الأطراف 
التعاقدة. وهذه الأطراف تستطيع أن تضمن مواده وأحكامه ما 
تشاء من إجراءات وموضوعات وأمور وشروط تتفق عليها 
بكامل رضاها وإراداتها ورغباتها وأهدافها وغاياتها فيما لا 
يخالف أحكام الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات 
والأعراف النافذة ‏ الدولة؛ وفيما لا يخالف أيضاً النظام العام 
والآداب والأخلاق المرعية 2 هذه الدولة. 
وأساس هذا المبدأ (ومنبعه التأصيلي) 4 جميع العقود عموماً 
وب العقود الإدارية وقت إبرامها بالذات هو(سلطان الإرادة). 
فحيث يتم التعاقد 4 إطار المشروعية واحترام القوانين ومراعاة 
النظام العام والآداب والأخلاق المرعية 3 الدولة بما ينفع ولا 
يضرء فان الإرادة الحرة للطرفين التعاقدین والمبنية على جميع 
هذه المعطيات تسمو وتعلو فوق كل شيء مكونة قدسية العملية 
التعاقدية وحريتها المشروعة. 

2- إن ميدأ العقد شريعة الأطراف المتهاقدة الذي تنتهجه معظم دول 
العالم ويؤديه الفقه والقضاء فيها منذ زمن بعيد» ينطوي على 
مبررات قانونية وإدارية وسياسية واجتماعية وافتصادية من أهمها 


ما يأتى: 
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انه مبدا یتبع سق (ساطان الارادة الحرت) والشروعة لکل 
من الطرفین التعاقدین دون وجود أي ضفط أو تهدید أو 
إكراه على هذا الإرادة» حیث یقوم هذان الطرفان 2 إطار 
من الحرية الحاملة بدراسة جميع الجوانب وال جراءات 
والوضوعات والأهداف والفایات التعلقة بقحوی العقد 
ومحله, لاسیما وآنهما الأدرى والأعلم والأوعی بجمیع هذه 
الجوانب والاجراءات والوضوعات والاهسداف والفایات 
والأقدر حتما ومنطقاً وعقلاً على فهمها واعدادها وتتظیمها 
وصیاغتها وتنفيذها 47 

إنه ميدأ يسعى إلى تحقیق (العدالة) بين الطرفن التعاقدین 
4 آبهی صورها 0 ومعانيهاء حيث تتوازن 2 هذا 
البداً الصالح الاساسية الشروعة لپذین الطرفین 4 إطار 
رفیع المستوى يتمثل © عناصر الارادة الحرة والرضی 
الکامل والتوافق التعاقدي الودي القبول. 

إنه مبدأ یسعی إلى تحقیق (المصالح الجماعية العامة) التي 
تتوخاها الإدارة العامة وأجهزتها الادارية 2 کل اعمائبا 
وتصرفاتها من جهة؛ وتحقیق (المصالح الخاصة) التي 
یتوخاها التماقد معها من جهة آخری, واجتماع مثل هذه 
الصالح معا - لاسیما 2 العقد الاداري ی عاما 
وخاصاً ومهماً وضرورياً يودي إلى استقرار جميع الأعمال 


mam اه‎ 0 
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چ الدولة؛ وبالتالي قيامها باختصاصاتها وسلطاتها 
ومسؤولياتها ومهامها وواجباتها لخدمة جميع المواطنين 
والأشخاص فيها. 

د- إنه مبدأ يقترب 4 ماهيته وأساسه وطبيعته وتطبيقه من 
فكرة (الحرية) ويسعى إلى نقل مفهوم هذه الفكرة 
الرفيعة والإنسانية والعالمية من دنيا الأحلام والتظریات 
الواسعة الفضفاضة التي حيرت الفلاسفة والعلماء والفقهاء 
إلى واقع التطبيق العملي والتنفيذ الفعلي لبا عن طريق 
الإرادة الحرة والرضى الكامل والتوافق التعاقدي الودي 
القبول الموجب دوماً من الجميع صيانته واحترامه. 

ه- إنه مبدأ يقوم على أساس قانوني ومنطقي معا ذ لو لم 
يكن العقد شريعة الأطراف المتعاقدة ويبرم بسلطان الإرادة 
الخبرة والزشنی و الاق بسن هه راف سرا هنذا 
التصرف القانوني برمته إلى تصرف قانوني آخر یختلف عنه 
اختلافأً جوهرياً مثل (القرار الاداری) و(الأوامر الإدارية) 
و(مباشرة السلطات الادارية الانفرادية المستقلة) و(آوامر 
التكليف الاداري) وغیرها من التصرفات التي آناطها 
الشرع بالادارة العامة وأجهزتها الادارية الختلفة ب2 الدولة. 

و- إنه مبداً يهدف ‏ ۶ عالم القانون العام بصفة خاصة - إلى 


استقرار العاملات الادارية بمختلف صورها وأشكالبا 2 
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الدولة» ویسعی بالرضی والتوافق نحو تحديد الراکز 
القانونية والحقوق والالتزامات والواجبات لأطراف العقد 
الاداري الذي يهمنا هناء ويزدي بالتالي إلى خدمة المواطنين 
جميعاً والتي تقدم هذه الدولة ونموها وازدهارها وزيادة 
سرعة وكفاءة وفاعلية الأجهزة الادارية فیها. 

3- إن مبدأ العقد شريعة الأطراف التعاقدة هو مبداً ثابت ومسلم به 
فقها وقضاء ومنطقاً وعقلاً وله مبرراته القانونية والإدارية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ذكرنا أهمها حالاً. 
ولبذا فإننا نرى بأنه من الواجب على الجميع أن يحرص دائماً 
على احترام هذا المبدأ وتقديرها لاسيما ‏ مجال العقد الإداري 
محل هذه الدراسة» وذلك باحترام وتقدير مواد هذا العقد 
وأحجامه والعمل بموجبها لتحقيق المصالح العامة وأهداف 
الدولة وغاياتها. 

على أنه بالرغم من هذا الذي نقول الآن (و مجال العقد الإداري 

على وجه الخصوص) ۰ فإننا لو نظرنا نحو مبداً العقد شريعة الأطراف 
المتعاقدة نظرة (شمولیة) تقوم على أساس (الرآي) و(الاجتهاد) و(الفلسفة 
القانونية الجردة)» لوجدنا بأن هناك أسباباً إدارية وعملية وتطبيقية تؤدي 
إلى قيام (حالات محددة) قد يكون بعضها (واقعياً) وبعضها (ضمنياً) 
ها فرطت بحيث لا يكون فيها ذلك العقد الإداري شريعة 


تست س القصيل الثاني بحت ب 


الأطراف المتعاقدة» وبالتالي يضعف أو يغيب سلطان الإرادة فيه. ومن أهم 
هذه الحالات ما يأتي: 

أ- عندما تتعارض نصوص العقد الاداري وأحكامه (وبقذ ظل 
ظروف معينة تمر بها الدولة) مع أحد جوانب النظام العام أو 
الآداب العامة فيهاء لاسيما وأن هذا النظام وهذه الآداب قد 
تتغير مع التطور الباثل والإيقاع السريع للعصر الراهن وانتشار 
التكنولوجيا الذهلة التي تهمين على جميع الدول عموما. 
بحيث یصبح الممنوع جائزاً ومشروعاً والجائز والشروع ممنوعاً. 
ففي مثل هذه الحالات لا يعتد بالمواد والأحكام الواردة 4 ذلك 
العقد والتي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان وبالتالي ترجح 
مقتضيات النظام العام والآداب العامة. 

ب“ عند لجوء أطراف العقد الإداري إلى (التحكيم) آشر قيام 
منازعات بینهم وقبل اللجوء [لی القضاء الختص: اذ قد یفسر 
الأشخاص المحكمون الذین تم اختیارهم لبذه الفاية مواد هذا 
او اه سای شیرتا افق فا ها كناك الا اف 
ااا فیکون هذا التضمیر الوا حت الامترام :2 معظم 
الأأحرنان (كرولها فقو نذا الف هت 
التعاقدة» لا سيما وأن هؤلاء الأشخاص المحكمين قد 
يطرحوا جانبا بعض ا مواد العقد الاداري متى كان التطبيق 
الصارم لبا غير عادل ولا مقبول. 
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ج- عندمایقوم أحد الطرفان المتعاقدان أو كلاهما بعد ابرام 
العقد الإداري والتوقيع عليه وقبل المدة المحددة ب4 مواده لموعد 
بداية سريانه؛ باليدء 4 تنفيذ محله وموضوعه فعلاً وواقعاً: 
فیکون تجاهل هذه الدة الحدد: التفق علیها لبداية التنفید 
خروجاً عن شريعة العقد وسلطان الارادة فیه. 
ذد عندما تتغیر الظروف السياسية أو الاجتماعية آو الاقتصادية .2 
الدولة والتي تم [برام العقد الاداري والتوقیع عليه + ضوئها 
وچ ظل معطیاتها وآهدافها وغاياتهاء أو عند حدوث ظروف 
استثنائية (طارثة وقاهرة) معاً ویصبح الاستمرار 4# تنفین مواد 
هذا العقد متعارضاً مع آهداف الادارة العامة وأجهزتها الادارية 
أو مرهقاً إرهاقاً ماليا وعينياً وواقعیاً وإنسانياً وأدبياً لا یحتمل 
للمتعاقد معها وبالتالي يستحيل ذلك الاستمرار. ففي مثل هذه 
الحالات يتعطل سلطان الإرادة ويعتبر الخروج عن ميدأ العقد 
شنويفة الأطراف لاف و (واقمیا از خسمتیا : آو مغر 
استناداً على هذه الظروف وعلی سمو الصالح العلیا 2 الدولة 
والتي يجب أن تعلو فوق کل الارادات بل وفوق کل شي.ء. 
ه- عندما تری الأطراف التعاقدة بعد إبرام العقد الاداري والتوقیع 
عليه أن هناك آفکاراً علمية راقية» أو تکنولوجیا متطورة» أو 


۰ 


عقيمة لآن هذه الأفكار والتكنولوجيا والطرق (أكثر جودة) 


طرفا جديدة مستحدثة تجعل البقاء على تنفيذ مواد هذا العقد 
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و(أقل جهدا) و (اسرع تتفیذا) و (أدنى تكلفة). ففي مثل هذه 
الحالة يصبح تنفيذ محل هذا العقد وموضوعه غير مجد 
وبالتالي (تهمل) مواده وأحكامه رغم سریانه» وتغيب عنه 
الشريعة الإرادية التعاقدية. 

و- عندما يمتح المشرع ومعه الفقه والقضاء للادارة العامة 
وأجهزتها الإدارة تجاه العقد الإداري سلطات قانونية وإدارية 
وتلجأ إلى استعمالها دون الالتفات أو النظر إلى إرادة الطرف 
الخو التعاقد معها (مثل سلطاتها 2 تعدیل بعض شروط هنا 
العقد بعد ابرامه وخلال تنفیده بارادتها المنفردة» أو سلطتها ج 
ات امش ساب تما نمیا او ا دون اوي 
والاتفاق 4 فسخ العقد أو إنهائه). ففي مثل هذه الحالات تنهار 
إرادة هذا التعاقد وينتفي وجودها ولا يكون العقد الإداري هنا 
و2 هذه الأجزاء شريعة الأطراف التماقدة. 

ز- عندما يرفع نزاع ما يقع بين الطرفین المتعاقدين 4 شأن العقد 
الإداري إلى القضاء المختص» فتكون سلطة هذا القضاء 2 
حكمه القطعي والبات قادرة 2 كثير من الحالات والأحيان 
على تغيير وتعدیل مواد هذا العقد بطريق غير مباشر أو تحت 
ستار التفسير القضائي لبا دون أن يكون لبذين الطرفين 
المتعاقدين أي دور أو أية إرادة تم الاتفاق عليها ج العقد. 


سج ی و م٩‏ سا سمو وعد مه كدر 
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و ضوء ما تقدم» واستكمالاً لحديثنا عن بعض البادی للحدود 
الإدارية 2 العقد الإداري» فإنه يتبادر إلى ذهننا التساؤل الآتي: إذا تقاعس 
أو قصر أو أهمل أو أخطا الطرف التعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها 
الإدارية ج تنفيذ التزاماته التعاقدية واستوجب الأمر (أعذاره وإنذاره) من 
قبل هذه الأخيرة قبل قيامها بتوقيع أي جزاء علیه» وكان هذا الطرف 
يتكون من عد: أشخاض طبيغيين: فهل يوجه مكل هنذا الأعذار والانذار 
الی کل واحد منهم علی حدةة 

وللاجابة عن مثل هذا التساژل الذي قد یثر بعض المشكلات 
القانونية والإدارية من خلال التطبيق العملي للعقد الإداري؛ وارشادا منا 
للطرفين امتعاقدین ‏ هذا المجال نقول بان الادارة العامة وأجهزتها الإدارية 
إما أن تتعاقد مع («شخصية معنوية) يتولى رئيسها أو مديرها أو ممثلها 
القانوني التوقيع على العقد الإداري المبرم کطرف ثان» وعندئن تقع أية 
مسؤولية عقدية على هذه الشخصية بهذه الصفة القانونية والإدارية 
وكوحدة واحدة وكيان مستقل عن الاشخاص الطبيعيين القائمین عليها 
وعلى إدارتها وعن آموالهم الشخصية الخاصة» وتوجه جميع المخاطبات 
والکتب الإدارية الرسمية الموثقة آیا كان فحواها إلى ذلك الرئيس أو 
المدير أو الممثل القانوني لبذه الشخصية. وبهنه الصفة إما أن تتعاقد هذه 
الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية مع شخص أو عدة أشخاص طبیعیین» 
وعندئنر - وب رأينا الشخصي - يجب أن يوجه کتاب (الأعذار والإنذار) 


الرسمي الموثق إلى كل واحد منهم على حدة وليس إلى أحدهم فقط ليتولى 
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إعلامهم جميعاً بهذا الكتاب ولو تعهد بذلك» لأن مسؤولية كلا منهم 
شون یقن تقاعسه أو یره أو إشياله ‏ ف نید التزافافة التاق 
وبالتالي توقيع الجزاء الأدبي أو المالي المناسب عليه والذي تقدره تلك الإدارة 
العامة وأجهزتها الادارية التعاقدة 3 ضوء سلطاتها التي عرضنا لہا تفصیلا 
قبل الآن. 

على آننا نری من خلال خيرتنا المتواضعة بأن تعاقد الادارة العامة 
وأجهزتها الادارية مع عدد من الأشخاص الطبيعيين 4 (عقد إداري واحد) 
هو تصرف غير مرغوب فيه لأنه سيكون مرهقاً جدا لپا وسيحملها من 
خلال تنفیذ هذا العقد جهداً مضنياً ب مجال الرقابة والبحث والتقصي 
وتحديد المسؤولية القانونية والادارية والعملية المنفردة لكل واحد من 
المتعاقدين معهاء الأمر الذي قد يدفعها 2 ظل مثل هذه المآزق الشديدة 
التعقيد والخطورة إلى فسخ ذلك العقد أو (نهاکه» وعندكن قد ترفع أية 
خلافات أو منازعات 4# هذا الشأن إلى القضاء المختص ليقول كلمته فيها. 

و2 إطار ما تقدم» وعودة إلى حديثنا عن بعض البادی للحدود 
الإدارية ب2 العقد الاداري» فإنه يتبادر إلى ذهننا أيضاً التساؤل الآتي: ما هو 
(الاتفاق) ‏ مجال العقود الإدارية وما هي آثاره الإدارية؟ 

وللإجابة عن مثل هذا التساؤل شديد الأهمية بك التطبيق العملي 
نقول ما يأتي: 

1- يقترب الاتفاق التعاقدي 2 مجال القانون المدني من مبدأ (الوعد 


بالتعاقد)؛ ولا نری مبرراً 4 دراستنا هذه للحديث عن روابط 


e 
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الشانون الخاص؛ ولکننا نشیر الی هذا الأمر هنا لنافت الانتباه 
إلى بعض النتائج التي نعتقد بأن القارئ الفاضل سیلاحظها 
ویفطن إليها والتي سنبدیها 2 سياق هذا الحدیث. 

آما ب مجال العقد الاداري فإننا نری بآن (الاتفاق) هو تصرف 


قانوني واداري يتم بين الادارة العامة وآجهزتها الادارية وبين 
الطرف الذي ترغب 2 التعاقد معه مستقبلاء ویعمل ‏ (الرحلة 


السا 


بقة) على إبرام العقد الإداري الأصلي أو النهائي ویکون 


متعلقاً بالتطلم إليه» ویسمی - من وجهة نظرنا - (بالمقد الاتفاقي 


المبدكى) حيث يتضمن عادة بتودا من أهمها ما يأتى: 
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التعريف بمفهوم وماهية العقد الإداري عموماً وتبيان 
مرتكزاته وعناصره وخصائصه وطبيعته التي تجعل 
بمناظاث الأداوة العامة وتحوجتها الاتازیه التكاهة لسعو 
علی حقوق التعاقد مده وذللك تكن یکون هذا الرشح 
للتعاقد معه غاا وسدرکا ومتفهماً منذ اليداية لجمیع 
هذه الأمور. 

بعض الموضوعات التي تمثل محل العقد الإداري المزمع 
إبرامه والتوقیع عليهء بالإضافة إلى ذكر أهم التصرفات 
والوسائل والإمكانيات المالية والعينية والمتاحة للطرفين 
القدمين ملی ابرام هنذا العقد والتي یمکن أن تحقق 
تنفيذ الالتزامات التعاقدية. 
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ج- المدد الزمنية الكافية للتحضير لإنجاز محل وموضوع 
العقد الإداري الزمع إبرامه سواء أكانت هذه 
الاستعدادات والتحضيرات اللازمة والمهمة تخص الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية أم تخص الطرف الذي سيتعاقد 
معهاء بالإضافة إلى إجراءات وتحديد موعد التوقيع 
النهائي على العقد الاداري ومدة سریانه وغير ذلك من 
الأمور والسائل الكثيرة التمهيدية الضرورية الأخرى. 

2- يتم هذا (الاتفاق البدئی) أو (العقد الاتفاقي البدتي) كما 
أسميناه عندما يكون هناك نص تشريعي يأذن للإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية بالتعاقد مع شخص أو أشخاص طبيعيين أو 
شخص أو أشخاص معنويين 2 (موضوعات ومسائل محددة 
وضمن سقف مالي معين) حيث يحرر المشرع هذه الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية الراغبة ب2 التعاقد من ضوابط وقيود 
الإجراءات والإعلانات وطرح المزايدات والناقصات والعطاءات» 
وعندكن تملك إذا آرادت القيام بإجراء اتفاقيات مبدثية مع 
الطرف والأطراف الذين تختارهم تمهيدا لابرام وتوقيع العقد 
الإداري الأصلي أو النهائي معهم. 

وي تقديرنا ورأينا الشخصيء فإننا ننصح الادارة العامة وأجهزتها 

الإدارية الراغبة 4 التعاقد الاداري بأن لا تلجأ بقدر الإمكان إلى إبرام مثل 
هذه القيود الاتفاقية البدئية» وذلك لعدة أسباب يتمثل آهمها فيما يأتي: 
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إن هذه الاتفاقيات أو العقود الاتفاقية المبدئية وما قد يترتب 
عليها من آثار قانونية وإدارية بالغة الأهمية والخطورة لم تعالج 
بعد من الفقه الاداري أو من القضاء الإداري لإرساء الآراء 
والأحكام والقواعد والبادی والأسس والأصول 4 شأنها 
والتي يمكن بحثها ودراستها والاستتارة بهاء بالإضافة إلى أن 
مثل هذه الاتفاقيات أو العقود الاتفاقية البدئية يمدكن أن 
تنسجم وتتوافق مع روابط القانون الخاص ولكنها لا تتوافق 
مع روابط وطبيعة القانون العام والقانون الإداري على وجه 
اون 

إن هذه الاتفاقيات أو العقود الاتفاقية البدئية تشر مشكلات 
عديدة للإدارة العامة وأجهزتها الإدارية الراغبة 2 التعاقد 
الإداري إذا أقدمت على إبرامها. ومن أهم هذه المشكلات أن 
تلك العقود الاتفاقية المبدثية تحتاج إلى مفاوضات طويلة الأجل 
- وي غير محلها ‏ بين الأطراف المعنية قد تستتزف الوقت 
والجهد والمال» بالإضافة إلى أنها تجعل هذه الأطراف (على 
قدم المساواة) من خلال البحث التمهيدي والنقاش الطويل 
بينهاء وهذا أمر لا يتفق مع طبيعة العقود الإدارية. 

لو آننا سلمنا بالسماح للإدارة العامة وأجهزتها الادارية المقدمة 
على التعاقد الإداري بأن تبرم هذه الاتفاقيات أو العقود أو 


العقود الاتفاقية المبدثية؛ فإنها ستتورط بالوقوع 2 بحر من 
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(الإشكالات العرفیة) : ولن تسمع عندكز إلا انمکاس 
الصدی لاسئلة محيرة وإجابات مجهولة: 
فهل يعتبر هذا العقد الاتفاقي المبدئي جزءاً لا يتجزأ من العقد 
الاداري الأصلي أو النهاگي الزمع [برامه آم یعتبر عقداً مستقلا 
تماماً عنه؟ وهل يجوز للطرفین التعاقدین أن یمودا أو يرجعا 
عن هذا العقد الاتفاقي البدئي قبل إبرام العقد الاداري 
الأصلي أو النهائي أم آنه یصبح ملزماً ما وبالتالي يتعين على 
كل من یخالف مواده أن يلتزم ب التمویض؟ وإذا اختلفت أو 
تشاریت بمض مواد هذا العقد (صراحة آو ضمنا) ميدن 
مواد العقد الاداري الأصلي أو النهائي بعد ابرامه والتوقيع عليه 
من قبل الطرفين المتعاقدين فأياً من تلك المواد تقدم وترجح 
على الأخرىة. وهل ينتهي وينفضي حكماً مثل هذا العقد 
الاتفاقي البدئي بمجرد إبرام العقد الإداري الأصلي أو النهائي 
من قبل الطرفين المتعاقدين أم يظل سارياً ل مفعوله ومرجما 
للخلافات والنازعات التي قد تثور بينهما؟ وغيرها من 
التساؤلات المحيرة والتي تخلق مشكلات كثيرة قد تتفاقم 
ويصعب حلها. 
وبناء على كل ما تقدم»؛ فالرأي عندنا أن لا تقدم الإدارة العامة 
وأجهزتها الإدارية على هذه الاتفاقيات أو العقود الاتفاقية المبدئية» وأن 
تستبدل مثل هذه التصرفات (بمذكرات تفاهم) يتم تبادلبا مع الأطراف 
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العنية - وهند الضرورة فقط - وتاخن الطابع الودي غیر القن وتهدف إن 
لیجاد تمهید للتماون الستقبلي لاسیما بك مجال التعاقد الاداري. 

تخلص إلى القول بان هذه هي بعض البادی للحدود الادارية نة العقد 
الاداري التي اخترناها وسقناها لغایات تتمثل 4 شرحها وتحلیلها وتقدیم 
التصح والارشاد بذ شآنها إلى جمیع الأطراف التي تعنيها وتهمها معرفة 
الجوانب الجديدة التي تحيط بالعقد الاداري وتتخال عالمه الواسع العريض. 
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البحث الثاني 
الأدبيات الإدارية للتفاوض قبل إبرام العقد الإداري وخلال تنفيذه 


إن العقد الاداري بالرغم من الكتابات الكثيرة التي كتبت عنه من 
جانب الفقه عموماً والفقه الإداري خصوصاً» وبالرغم أيضاً من الأحكام 
القضائية التي صدرت ب شأنه من القضاء العادي عموما والقضاء الإداري 
خصوصاً وي كثير من الدول العربية والأجنبيةء إلا أنه يظل من العقود 
المحددة النطاق 2 مفهومه وتعريفه ومرتكزاته وعناصره الأساسية 
وطبيعته ومشكلته وموضوعه وأهدافه وغایاته. 

على أن هذا العقد الإداري شديد الأهمية والدقة والحساسية 
والخطورة معأ و الوقت نفسه؛ ما يزال يستوعب حتى الآن الكثير من 
الجوانب التي قد تنبثق عنه أو تصب فيه أو تتعلق به سواء قبل إيرامه أو 
خلال تنفيذه. ومن آهم هذه الجوانب وأكثرها لزوما وحاجة للفهم الاداري 
السليم والصحيح - لاسيما ب مجال التطبيق العملي ‏ ما يتصل منها 
بموضوع (التفاوض) الذي أقيمت وما تزال تقام حوله الندوات والدورات 
العلمية والإدارية دون أن تنتهي مثل هذه الندوات والدورات إلى تقديم الآراء 
والوقائع الاجتهادية والابداعية الفكرية والعملية الجديدة التي تشخص 
الداع وتف له انوا 

وبناءً على ما تقدم» وللحديث عن هذا الموضوع الذي نحن بصدده 


الآن نقول بأن (التفاوض) هو غير (الاتفاق) الذي سبق وأن تناولناه .2 هذه 
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الدراسة. لأن (الاتفاق) لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً وإدارياً يتم بموجب 
عقد أسميناه (بالعقد الإداري الاتفاقي المبدتي) وبينا فحواه وجوانبه 
والمشكلات التي قد يثيرها بك التطبيق العملي على وجه الخصوص. 

أما (التفاوض) 2 فكرته التمهيدية الشمولية العامة فیتمقل .2 
مجرد منافشات وتبادل آراء وتقديم ملاحظات أو وجهات نظر أو اقتراحات 
أو مشروعات فكرية أو عملية تتم بين الأطراف المعنية للوصول إلى إبرام 
عقد بینهم والی وضع حلول مناسبة لشبكلات تعترض طریتهم. 

وقد جاء + بعض القوامیس التي اطلعنا علیها بأن التفاوض هو عملية 
مواجهة ومناقشة غرضها الوصول إلى اتفاق. كما عرفه الدکتور الفاضل 
حسن الحسن بآنه: (التحاور والمناقشة للوصول إلى اتفاق مشترك بين 
ط رین الحصول علی حل مق عليه للحفاظ على مصالح الاطراف 
المتفاوضة وحل ما بینها من مشکلات أو تقریب وجهات نظرها بأسلوب 
حضاري) 9" وعرفه الدکتور الفاضل آحمد عبد الکریم سلامة بانه: 
(التحاور والناقشة وتبادل الأفكار والآراء والساومة بالتفاعل بين الأطراف 
من أجل الوصول إلى اتفاق معین حول مصلحة آو حل لشکلة ما اقتصادية 
أو قانونية أو تجارية أو سياسية) ^^ 

وإذا كانت مثل هذه التعريفات لمعنى (التفاوض) هي تعريفات عامة 
ومتقاربة ومتشابهة ونحن نؤيدهاء فان ما يهمنا 4 مجال العقد الاداري 
بالذات هو تبيان ما غفل عنه الفقه عموماً والفقه الإداري خصوصاً من أن 
اللجوء إلى التفاوض قد يتم قبل إبرام هذا العقد الإداري بين الادارة العامة 
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وآجهزتها الإدارية وبين من تنوي التعاقد معها والذي يبدأ كما سنری 
بخطاب النوایا. وقد يتم بعد ابرامه وخلال تنفيذه وذلك عند أية 
مشكلات أو خلافات بين الطرفين المتعاقدين. وهذه الحالة الأخيرة (أي 
انلجوء إلى التفاوض بعد [برام العقد الاداري وخلال تنفیذه) قد كنض 
علیها مواد العقد الاداري وأحكامه وبالتالي تکتسب صفة الالزام 
للطرفین التعاقدین» وقد لا تنص علیها هذه الواد والأحكام وعندئن 
يكون لارادة هذین الطرفین التعاقدین دوراً (ودياً رضائياً محضا) 2 
اللجوء أو عدم اللجوء إلى التفاوض. 

وق ضوء ما تقدم» وتحديداً لا یتعلق بالعقد الاداري الذي یعنینا هنا 
فإننا نرى بأن عناصر التفاوض الذي يتم اللجوء إليه من قبل الطرفین 
المتعاقدين بعد إبرام هذا العقد وخلال تنفيذه تتمثل 2 ثلاثة عناصر 
أساسية نجملها فيما يأتي: 

1- وجود مشككلة من المشكلات النظرية أو التفسيرية أو العملية 
بين الادارة العامة وأجهزتها الإدارية وبين الطرف المتعاقد معها 
أو تعارض مصاحة من المصالح بينهما (مثل الخلاف على السعر 
والثمن آو الكمية أو النوع أو الجودة أو على اللوازم التي أضافها 
المتعاقد مضطراً أو لأنه رأى بأنها ضرورية لا محالة لاکتمال 
تنفيذ التزاماته التعاقدية أو الخلاف ب4 شأن التعویض المالي 
الذي يستحقه هذا التعاقد) وغيرها من المشكلات والخلافات 
وتعارض المصالح المحتملة. 
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2- لقاء شخصي يتم بين ممثلين رسميين عن الإدارة العامة وأجهزتها 
الإدارية وبين ممثلين معتمدين عن الطرف الآخر المتعاقد معها .2 
مكان معين وزمان معروف يتفق عليهما هذان الطرفان 
المتعافدان للقيام بتحديد المشكلات والخلافات بینهما. ومن ثم 
الدخول ب محاورات ومناقشات وتبادل آراء وتقديم ملاحظات 
ووجهات نظر وافتراحات متبادلة 2 شأن هذه الملشكلات 
وألخلافات. 

3- هدقف محدد يتمثل 4 الوصول إلى اتفاق رضائي ودي يقرب بين 
وجهات النظر الختلفة للطرفین المتعاقدين ويوجد لما حلولا 
مناسبة توازن بين مصالح كل منهما وترضيهما بقدر 
لاان 60 

وبناء على ما تقدم» فإننا نرى من خلال نظرتنا إلى هذه العناصر 

الثلاثة التي ذکرناها وفهمنا لبا مجتمعة بأن الصورة قد أصبحت مکتملة 
لمعرئة معنى وجوهر التفاوض وإجراءاته المحددة وأهدافه وغاياته الأساسية. 


ولبذا نستطيع الآن أن نبين بيسر وسهولة - وياختصار شديد - أهمية هذا 
التفاوض (.2 مجال العقد الإداري الذي تحن بصدده بالذات) والتي تتمثل 
فيما يأتي: 


إن التفاوض آي كانت آسبابه وميرراته وصوره وأشكاله يؤدي 
إلى التواصل والتفاعل الإنساني. فأطراف العقد الإداري مهما 
نت مناصبهم ومواقعهم واختصاصاتهم وسلطاتهم 
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ومسؤولياتهم وآعمالبم هم من البشر 2 کل الأحوال ويقعوا 
4 الصواب حيناً و الخطأ حيناً آخر» ومن المناسب جدا أن 
يعملوا دائماً على إيجاد الحلول لأخطائهم وم شکلاتهم 
وخلافاتهم 4# إطار تبادل الآراء والأفكار وتقريب التوازن 
العادل بين المصالح المشتركة بكل الود والأدب والكياسة 
والتقدیر والاحترام. 

ب- ان التفاوض أياً كانت آسبابه ومبرراته وصوره وأشكاله لا 
يعدو أن يكون 4 كثير من الظروف والوقائع وسيلة فعالة 
(للوقاية من آسباب النازعات) التي قد تثور بين الطرفين 
الفاق ی يمام یعس هه زرف الهس 
والمالء سواء تم هذا التفاوض قبل إبرام العقد الاداري أو خلال 
تنفيذ مواده وآحکامه. فالوقاية 2 کل وقت وحين - وکما 
نردد دائما هي خير من العلاج حتی بے الشوون القانونية 
والإدارية. 

ج- إن التفاوض آیاً كانت أسبابه ومبرراته وصوره وأشكاله هو 
التصرف الذي قد يحول 2 كثير من الأحيان دون لجوء أحد 
الطرفين المتعاقدين أو كلاهما إلى الطريق الرسمي الوحيد 
لحل المنازعات التي قد تثور بينهماء وهذا الطريق هو طريق 
القضاء المختص الذي يحتاج لإصدار أحكامه القطعية إلى 


إجراءات معقدة ووقت طویل جدا وما قد یستتبع ذلك من 
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احتقان واستفزاز وغضب ونفور قد لا یزول آبداً بين هذين 
الطرفین التعافدین. 

د- إن التضاوض أياً كانت آسبابه ومبرراته وصوره وأشكاله 
عندما يتم (قبل [برام العقد الاداري) بين الطرفین المتعاقدين, 
فانه يطلع کل طرف منهما تفصيلاً على جمیع الظ روف 
LÎ‏ قسج الدفحةزة التختلفة Ng‏ 
الضرورية واللازمة وغيرها من الأمور والموضوعات المتعلقة 
بالعملية التعاقدية» كما يبين له حقوقه المالية والأدبية 
والتزاماته الفعلية والتنفيذية وذلك قبل الارتباط الرسمي 
والقانوني والإداري بالعقد الإداري بعد إبرامه النهاثي. 
أما التفاوض (بعد إبرام العقد الإداري) بين الطرفين 
التماقدین» فإنه يمثل وسيلة ودية راقية ورفيعة المستوى لإعادة 
التوازن المالي بينهما كلما أصاب هذا التوازن الخلل أو تسريت 
منه معايير العدالة. ومثل هذا الأمر - 2 تقديرنا الشخصي - 
يضمن إلى حدود بعيدة سير الرافق العامة پانتظام واطراد 
بعيداً عن أية صراعات قد تعطل أهدافها وغاياتها المتمثلة .3 
تحقيق المصالح الجماعية العامة ب2 الدولة. 

ود ١‏ ]ف اهارن ایا کات ساب وس ورا و کو تخانه ذا 
کتب له النجاح) فإنه يخلق الثقة والتآلف المنضبط بين 


الطرفين المتعاقدين 2 مجال العقد الاداريی» وقد يدذعهما إلى 
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التعاقد مرة آخری 3 المستقبل؛ وبالتالي يحقق الاطمتنان 
الإداري والمالي لكل منهما» كما يحقق الأهداف والغايات 
الأساسية الكبرى لعملية التعاقد الإداري نفسها. 
وك إطار ما تقدم» يثور التساؤل حول التصرف الإداري الذي يبدأ به 
التفاوض؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل من خلال ملاحظاتتا على ما درجت عليه 
الأطراف المعنية 2 معظم جوانب التطبيقات العملية للعقد الاداري نقول بأن 
التفاوض المرجو والمرغوب فيه من أحد الطرفين المتعاقدين (قبل إبرام العقد 
الإداري) بينهما يبدأ عادة بتوجيه خطاب من أحدهما إلى الآخر يسمى 
(بخطاب النوايا). ويمكننا تعريف هذا الخطاب بأنه (كتاب موتق يوجه 
من طرف يرغب 4# إبرام عقد مع الطرف الآخر یمرب فيه عن هذه الرغبة 
تردق نكووتة توب العرقة ةو الأمنا سك لبذ E‏ 
هاف و اكه رمد فيه هنا اتر إن التدحؤن ك مارات دونه 
وحول إبرامه) 00 
وبناء على ما تقدم» فإن (خطاب النوايا) يمكن أن يوجه من الإدارة 
العامة وا جورف الأذازيه إلى اه ال طاشن الطاريميين او ای مقن 
ترغب ب التعاقد معه على أمر معین. كما يمكن أن يوجه أيضاً من أحد 
هولاء الأشخاص الطبيميين أو المعنويين إلى تلك الادارة العامة وأجهزتها 
الإدارية لفایات الرخبة 2 التعاقد معها على أمر معين. 


ای تس تا( .حص (O‏ | سس سح 


مهد حت الفصل الثاني 7 سس سسسب ههه 


آما التفاوض (بعد إبرام العقد الإداري وخلال تنفيذه) فيبدأ بتبادل 
كتب موتوقة يين الطرقين المتعاقدين لا سيما عند حدوث منازعات أو 
مشكلات أو خلافات بينهما تتضمن الدعوة إلى عقد لقاءات مشتركة 
لاجراء مناقشات وتبادل آراء وتقدیم ملاحظات ووجهات نظر واقتراحات 2 
شأن هذه المشكلات أو الخلافات التعاقدية للوصول إلى اتفاق ودي يوجد 
حلولاً مناسبة لبذين الطرفين المتعاقدين توازن بين مصالح کل منهما 
وترضيهما بقدر الإمكان. 

وإذا كنا قد تحدثنا حديثاً مناسباً عن التفاوض بين الطرفين 
المتعاقدين لمحاولة الوصول إلى حلول مناسبة للمشكلات والخلافات التي 
فد تثور بينهما (بعد إبرام العقد الإداري وخلال تنفيذه): فان من المناسب أن 
دنتهي هنا إلى تبيان بعض المزايا (لخطاب النوايا) الذي يتم تبادله 2 کل 
مرة بكتاب رسمي موثق بين هذين الطرفين (قبل إبرام العقد الإداري) 
بينهما والذي يهدف إلى تحقيق هذه الغاية. ومن آهم هذه المزايا ما يأتي: 

أ- إنه خطاب غير ملزم لأي طرف من الطرفين المعنيين لا سيما 
وآن كلمة (نية) تقطع بعدم وجود أي إلزام يقع على مرسله أو 
على الطرف الآخر المرسل إليه. ولبذا فالرأي عندنا أن مثل 
هذا الخطاب يجب أن يخلو تماماً من أية ألفاظ أو تعبيرات أو 
كلمات توحي بهذا الإلزام (مثل يقبل» یرضی؛ يوافق› 
يتعهد » یتعین) وغيرها. 
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ب- إنه مجرد إعلان مبدئي مهذب ومشروع يمثل الرغبة 2 إجراء 


د“ 


لقاءات ومحادثات تدور حول العملية التعاقدية: وذلك أمر 
ينعش النشاط الإداري والنشاط الخاص 2 الدولة ويحقق .2 
النهاية الصالح العامة للجميع. 

إنه يضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم مفاوضات بين 
الطرفين العنیین» وقد يتضمن كثيراً من الجوانب المتصلة 
بطبيعة هذه المفاوضات وموضوعاتها وأهميتها وإجراءاتها 
وأهدافها وغاياتهاء بالإضافة إلى طرح بعض الاقتراحات 
التاسبه والمحفزة والكفيدة بك هذا المخال: 

إنه يظهر النية الحسنة والجادة والرغبة الحقيقية والصادقة 
2 إبرام العقد الإداري» بالإضافة إلى إرساء عوامل القاصد 
الخيرة والتعاون المثمر والجهود المشتركة والمصالح المشروعة 
والأهداف النبيلة التي تودي معا إلى طمأنة الطرف الآخر 
وتبديد شكوكه ومخاوفه وتحفظاته المحتملة. كما أنه قد 
يتضمن الرجاء من هذا الطرف الإجابة عن بعض الأسئلة 
والاستفسارات آو طلب بعض العلوسات التعلقة بالعمای 1 
التعاقدية الستقبلية. 


وك تقديرنا الشخصي› قاننا نوجه 2 هذا الجال وب صفة خاصة 
الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التي قد يوحه إليها أي خطاب للتوايا إلى أن 
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الرد ما يوحي لا من قريب ولا من بعيد بأي التزام علیها لا 2 الصياغة 
الشكلية ولا 4 الأمور الوضوعية. وذلك درءا لأية احتمالات أو دلائل تفید 
التزامها بجوانب تعاقدية قد یفهمها أو يفسرها أو یدعیها الطرف الآخر 
حاضراً أو مستقبلاً وسبب بالتالي منازعات قد تتفاقم ویصعب حلها. 

وأخيرأًء فاننا نری 4 مجال العقود الادارية التي يجب أن نحملها 
أكثر مما تحتمل بأن الأهداف والغایات التقليدية لخطابات النوایا ترمي بك 
معظم الأحيان والحالات إلى (البدء 2 التفاوض) لابرام عقد إداري معين: 
وذلك بالرضى والتوافق بين الأطراف المعنية» مع التذكير المتكرر بأن مثل 
هذه الخطابات لا تعدو أن تكون خطابات تمهيدية ودية منزوعة فتيل 
الالزام. وبالتالي فهي مجرد (دعوة للتفاوض) وليست عقداً من العقود آياً 
كان وصفه. 

و ضوء ما تقدم» ولكي يكون (التفاوض) بين الطرفين التماقدین 
ب4 مجال العقود الإدارية التي تهمنا وتعنينا هنا ناجحاً ومثمراً وفع الا 
ومحتقا لجميع أهدافه وغاياته التعاقدية» فلا بد من أن تتوافر فيه 
الجوانب والخصاثص والشروط الآتية: 

1- لا بد من أن تكون للتفاوض (ستراتیجیة) معدة له مسبقا. وهذه 

الاستراتيجية ‏ مجال العقود الادارية آربعة آنواع هي: 

ان (ستراتيجية التشدد والتزمت: وتتمثشل 2 وضع مطالب 
وشروط متشددة وإظهار التصلب ب التفاوض حولها؛ 
والتأكيد على أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف 
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أو سبب من الأسباب النزول عنها إلا 4 جزاء ضيقة 


ومحددة جدا. 
ب- إستراتيجية الأخذ والعطاء: وتتمثل ‏ تحقيق (تنازل) من 


الطرف الأول و(تنازل مقابل) من الطرف الثاني لكي 
يتمكن هذان الطرفان من الوصول إلى حلول وتسويات 
للم شکلات والخلافات القائمء بینهما بحیث تکون 
مقبولة ومرحباً بها متهما معا 

ج- إستراتيجية الأمر الواقع: وتتمثل 4 قيام أحد الطرفین 
التماقدین بوضع الطرف الآخر آمام الأمر الواقع» وذلك 
بتقديم حل معين للمشكلة أو للخلاف القائم بينهسا 
وإبلاغه بأن عليه أن يقبله أو يرفضه دون آي نقاش»ء حيث 
يكون هذا الطرف اا ومتأكدا تقاف شو أن عدم 
قبول الطرف الآخر لبذا الحل سيسبب له خسارة مالية أو 
عينية أو أدبية كبيرة جداً ويصعب تحملها. 

د- إستراتيجية العدالة: وتتمثل ب إجراء النقاش البادئ المتزن 
البحايف ا لهذت نين الطرفين المتماهدين بها عن معاد 
(الرابح والخاسر)» حيث ينظر كل طرف منهما إلى حل 
المشكلات والخلافات القائمة بينهما بعين الآخر للوصول 


إلى تسویات معقولة ومرضية وسار هم 
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2 لا بد من أن يكون لاتفاوض (تڪتيڪا) أي فنأ فكرياً وعمليا 
يجعل من الشخص المفاوض شخصاً محترفاً يملك قدرات مهنية 
عالية. ومثل هذا التكتيك الفني والفكري والعلمي يتمثل 2 
الأمور الآتية: 

أ- الاستماع الطويل البادئ الصبور للأفكار والاقتراحات 
المقدمة من الطرف الآخر» ومن ثم إسقاطها - إذا تمت 
الرغبة 4 ذلك - بتقديم أفكار واقتراحات مضادة لبا 
لتحويل وتفيير ذلك الطرف من مهاجم متحمس إلى 
مدافع مرتکب! 

قت" الاجوه إن (هفااه) الطدرف الا خر اول الاو ات 
والمنافشات التفاوضية وذلك بإثارة موضوع من 
الموضوعات لا يخطر 2 ذهنه ولا يتوقعه» الأمر الذي قد 
يؤدي إلى إضعاف موقفه التفاوضي. 

ج- الصمت التام وعدم المناقشة والحديث عن أي موضوع 
من الموضوعات التي يثيرها الطرف الآخر والامتناع عن 
الرد عایه واعلام ه ذه النهاية بان الأمسر یحتاج ن 
الدراسة والبحث والتقصي قبل البت فيه لاحقاًء وذلك 
لاشعار هذا الطرف بالاهتم ام والجدية والانضباط 2 
معالجة جمیم الجوانب التفاوضیة. 

د- الانسحاب الظهري المصطنع بأدب ووقار من جلسة 
الفاوضات التقاعدية الجارية عند الاحساس والتیقن بأن 
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المناقشات والحلول المقترحة المقدمة من الطرف الآخر 
تضعه بے موقف يصعب قبوله والدفاع عنه: وذلك 
محاولة لجعل هذا الطرف يتراجع بقدر الإمكان عن 
موقفه المتزمت. 

ه- وضع موضوعات أو مسائل محددة تمدندا تفت غا 
ليجري التفاوض حولبا بحیث لا یسمح ولا یقبل الخروح 
عن نطاقها لأي سبب كان:؛ بالإضافة إلى تعيين زمن 


أقصى للانتهاء من هذا التفاوض لا يجوز تجاوزه. 


3- لا بد من أن يجري التفاوض بناءٌ على تواضر إرادة صادقة حقيقية 





مخلصة من الشخص المفاوض أو الأشخاص المفاوضين وعدم 
اعتباره واجبأ ثقيلاً أو مهمة شكاية مجردة أو محاولة مؤقتة 
عابرة» لأنه دون هذه الارادة الصادقة الحقيقية المخلصة والرغبة 
القائمة على الاقتناعات الفكرية والعملية لن يؤدي مثل هذا 
التفاوض إلى نتائج حاسمة تنهي المشكلات والخلافات القائمة 
بين الأطراف المعنية. 

لا بد من أن يجري التفاوض من قبل أشخاص تختارهم الأطراف 
المعنية باهتمام کبیر ودقة شکلية بالفة بحيث يكون مظهرهم 
العام مقبولا وهندامهم أنيقاً ونظيفاً وسمعهم جيداً ونطقهم 
واضحا وحدیثهم مهذباً وطرياً وحركاتهم + الجلسات تتسم 
بالبدوء والاتزان والتعقل والوقار؛ لأن مثل هذه الأمور 2 نطاق 
علم النفس الإداري الجديد - ونحن نهتم به كثيراً - تساعد 
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حقيقة على إنجاح ذلك التفاوض وتحقيق معظم أهدافه وغاياته 


المرجو 


)23( _ 
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5- لا بد من أن يجري التفاوض من قبل آشخاص تختارهم الأطراف 
العنية ممن يملكون (الخبرة التفاوضية الطویلة) لا سیما 2 مجال 
العقود الادارية شديدة الأهمية والدقة والحساسية والخطورة معا 


بحيت 


أ 





تتوافر لديهم الخصائص الآثية: 

القدرة على تحديد النقاط والموضوعات التي يجب (البدء) 
2 التفاوض حولبا؛ وذلك لعدم حدوث تشابك وتداخل 
بينها وبين نقاط وموضوعات أخرىء وبالتالي تمييع الأمور 
واضاعة الوقت والجهد وامال 2 مسائل عامة ومتشابکة 
وفضفاضة قد تودي إلى عرقلة عملية التفاوض أو إفشالبا 
متذ البدایة. 

القدرة على الإحاطة الجيدة بالوسائل المادية والالات 
والأحؤات الككدولوجية الحديقة والمهارة 'المقبولة و انا 
تالا إذا اسان صاوخ ويكودها مرن تر ارفا 
عقر آ هدفه عانافه الطلوية 

القدرة على الاستماع الطویل للطرف الآخر خلال عملية 
التقاوضن دون كلل أو ملل أو متا ار ترفك از مقا 
له أثناء حدیثه. بالإضافة إلى اتباع الحوار العلمي والفني 
والعقلي والمنطقي 2 إطار التخصص المطلوب وبثقة محببة 
وتواضع جم وفكر متفتح مفيد. 
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لا بد من أن يجري التفاوض 24 ضوء توافر الإعداد الكامل 
والجيد والمدروس مسبقاً والموشق لجدول الأعمال المتعلق به 
والشامل لفحواه وموضوعاته من قبل الأطراف العنية بالاضافة 
إلى ضرورة قیامهم بالتحضیرات الهمة واللازمة والضرورية 
لكافة الأمور والسائل التي ستكون محلا لهذا التفاوض» لأن 
مثل هذا الاعداد وهذه التحضيرات تؤدي ب الفالب الأعم إلى 
نجاح العملية التفاوضية والوصول إلى الأهداف والغايات والحلول 
المناسة نا 

لا بد من أن يجري التفاوض من قبل أشخاص تختارهم الأطراف 
العنية بحرص شديد. فبالإضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل عن 
بعض الصفات والخصائص التي يجب أن تتوافر فیهم. فإننا 
نحب أن نضيف هنا إلى ما تقدم ضرورة أن تتوافر لديهم القدرة 
على (التحمل الذهني) و(التحمل البدني) معا لأن الجلسات 
التفاوضية قد تطول كثيراً 2 بعض الاأحیان بالإضافة إلى 
ضرورة أن تكون لديهم المهارة 2 (إخفاء مشاعرهم وتوتراتهم 
وعصبياتهم) تجاه بعض ا موضوعات المطروحة للنقاش والتي قد 
تكون مستفزة ومثيرة لپم» وأن يكونوا دقيقين ا ملاحظاتهم 
ومتمكنين من تفوقهم 4 الإقناع. 

لا بد من أن يجري التفاوض من قبل أشخاص تختارهم الأطراف 
المعنية بدراية وحكمة ممن يتوافر فيهم (الحدس والتوقع) 
ولديهم القدرة على الإحاطة بقدر الإمكان وچ إطار المشروعية 
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بشخصيات من يتفاوضون معهم من حيث ارتداداتهم النفسية 
وييئتهم الاجتماعية ومواقعهم الوظيفية والعملية وتكوينهم 
العلمي والتخصصي ومستواهم الثقاك العام ونقاط القوة 
والضعف 4 معالجاتهم للأمور ومسلكهم 4# مفاوضات سابقة 
إن وجدت ومدى قدراتهم على الصبر والتحمل وضبط النفس 
والمشاعر وعدم الانهيار. 

9- لا بد من أن يتمتع الشخص المفاوض بصفة عامة بالقدرة 
الحقيقية على (تحمل المسؤولية) كاملة ویشجاعة فائقة وإقدام 
ثابت عند تقديم أية تنازلات تؤدي إلى نجاح التفاوض. كما يجب 
أن تتوافر لديه النزاهة والشرف وتجنب الزعم والادعاء والراوغة 
والخداع والتدليس والإيهام اكا الماك رو المي 

0- لا بد من ان تتوافر لغايات التفاوض الناجح مبادئ حسن 
التخط یط والتتظیم والتتسیق سين اعضاء الفریق الفاوض 
العتمد » بالإضافة إلى ضرورة وجود مختصین محترفین من بين 
أعضاء هذا الفریق من ذوي الخبرة العريقة والرفيعة المستوى لا 
سیما 4 شأن الوضوعات التي ستطرح 4 عملية التفاوض» 
وبالاضافة أيضاً إلى ضرورة وآهمية أن تکون بين آيدي أعضاء 
هذا الفریق # هذه العملية جميع الأجهزة والأدوات والکتب 
والأوراق والمعلومات والرسوم والصور والجداول والبيانات 
الأساسية ونتائج الدراسات المتخصصة وغيرها من الأشياء 
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واللوازم التي تسهم بجدارة د تحقیق الأهسداف والفاهات 
التفاوضية |لطلوبة 04 
وهمكنذا نخلص إلى القول بان التفاوض سواء تم قبل ٍبرام العقد 
الاداري أو بعد ابرامه وخلال تنفيذه؛ يعتبر من التصرفات الهمة التي تهدف 
بصورة عامة وشاملة إن ایجاد جو من التعاون والود والتألف بين الأطراف 
العنية بالتعاقد الاداري أي كانت آوقات هذا التفاوض وأياً كانت 
موضوعاته وأيأ كانت نتائجه. ولبذا فانه يجب أن یحظی بالفهم الأصولي 
لجوانبه المختلفة وبالرعاية الجدية لتطلبات نجاحه وذلك تحقيقاً لأهدافه 
وغایاته الادارية النبيلة. 
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البحث الثالث 
البادی الأخلافية للعقد الاداري 


سبق وأن عرقنا العقد الاداري بأنه العقد الذي یکون آحد آطرافه 
الادارة العامة ممثلة 2 أشخاصها العنوية وأجهزتها الادارية باعتبارها معلطة 
رسمية عامة» ویهدف إلى تسییر مرقق عام بانتظام واطراد لتحقیق مصلحة 
عامة» ویرتکز على آسالیب ووسائل القانون العام وما تتضمنه هذه 
الاسالیب والوسائل من اجراءات وشروط غير مألوفة 4 عقود القانون 
اشامن 

وإذا كنا من التشددین أقصى حدود التشدد تجاه جمیع مبادئ هذا 
الق تن خی شکله و كرا ءاقن وم راهم ام همم كوا و اسان 
ووسائله وشروطه لغایات وضعه 2 إطار ضیق ومحدد ومنضبط لأنه یمثل 
بك رأينا (عقدا رسمیا) لا يجوز التوسع ب جوانبه ولا الابحار .2 معطیاته 
النظرية والعملية والتطبيعية أو سبغه بتصرفات قانونية أو إدارية تتسم بها 
عقود القانون الخاص مما دفعنا إلى رضض الإنابة والوكالة والحلول و 
شأنه, فاننا ب2 الوقت نفسه نری بان هذا العقد الاداري الرسمي والهم 
يجب أن یحظی - و نطاق الحدود التي ذکرناها - برعاية کبری 
وأهمية بالفة لجوانبه الأدبية والأخلاقية لأنه یمثل التزامات كثرة ودقيقة 
وحاسة ومرهقة تقع على عائق الطرفین التعاقدین» وبالتالي يجب أن نضفي 


عليه بعض النفحات الانسانية التي ترطب وتنعش قسوة إعماله لیظل مند 
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بذايطة وخلال تنفیذه وحتی نهایته ینعم بظلال العدالة الأنيقة النظيفة 
السامية الراقية ویحقق جمیم آهدافه وغاياته الادارية الوطنية النافعة 
النبيلة. فهل يوجد لبذا العقد الاداري حقاً (مبادئ أخلاقية) تجب مراعاتها 
من كلا الطرفین التعاقدین۹( 

إن القاعدة الأصولية العامة التي یعرفها الجميع هي أن العقد الاداري 
هو تصرف قانوني يهدف كأساس أولي ثابت إلى تحقيق مصالح الدولة 
ممثلة 2 أجهزتها الإدارية الرسمية المامةء وتحکمه المواد والأحكام 
والموضوعات والشروط الرضائية الواردة فيه والتي يتفق عليها الطرفان 
المتعاقدان» وتضبطه التشريعات النافذة 4 هذه الدولة بالإضافة إلى ضرورة 
قيامه على مراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة فيها. 

ومن منطلق الحقيقة والواقع معاًء فان معظم الفقه عموماً والفقه 
الإداري خصوصاً ومعه معظم القضاء عموماً والقضاء الاداري خصوصا؛ 
لم يتطرق إلى أخلاقيات العقد الاداري ولم يتناول المبادئ التي تتعلق بهاء 
بل وربما لم يخطر لدى الفكر القانوني والإداري التعرض لبذا الموضوع 
الجديد»ء ولذلك انصب اهتمامه على الجوانب القانونية والإدارية البحتة 
والمجردة فقط دون النظر العلمي والواقعي تحو الأمور الأدبية والمسلكية 
والأخلاقية الرتبطة والحيطة بهذا العقد. 

وه ضوء ما تقدم. فإننا نرى .2 مجال العقد الإداري) بأن هناك 
التزامات (أدبية وأخلاقية) تقع على عاتق الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية تجاه 
الطرف المتعاقد معها سواء أكان شخصاً ام أشخاصاً طبيعيين أم شخصا ام 
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أشخاصاً معنويين» كما أن هناك التزامات (أدبية وأخلاقية) تقع على عاتق 
هذا الطرف المتعاقد تجاه تلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية. 

وتتمثل الالتزامات الأدبية والأخلاقية التي يجب على الادارة العامة 
وأجهزتها الادارية التعاقدة مراعاتها والعمل بموجبها تجاه الطرف الأ ك 
الأمور الاتية: 

1- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن تدرك 24 کل الأوقات 
والظروف بأن الطرف المتعاقد معها آياً كان لا يعدو أن یکون 
4 جوهره انساناً يجب احترامه وتقديره واحاطته بجميع 
الجوانب الانسانية والودية ومراعاة مشاعره وأحاسيسه 2 كل 
الحالات والأحیان. وحتی عندما تتماقد هذه الادارة العامة 
وآجهزتها الادارية مع شخصية معنوية مستقلة عن الأشخاص 
القائمین علیها وعلی [دارتها وعن آموالهم الخاصة ويهذه الصفةء 
فإن علیها أن تدرك بأن ممثلي هذه الشخصية العنوية المستقلة 
هم من البشر أيضاً وبالتالي تطبق علیهم الالتزامات الأخلاقية 
شآنهم شأن الآخرين. 

2- على الادارة العامة وآجهزتها الادارية أن تحافظ يكل جدية 
واهتمام على جميع حقوق الطرف الآخر التعاقد معها وعلی 
كافة حریاته الانسانية الشروعة. وذلك بعيداً عن التزاماته 
القانونية والادارية والتنفيذية التعاقدية کواجب أدبي منه ا 
ومبادرة آخلاقية من طرفها» مما یحفزه ویدفعه إلى الاخلاص 
2 عمله والتفاني .2 آداء التزاماته والترحیب والرغبة الصادقة 
4 التعامل معها مستقبلا. 
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3- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن تمد نطاق تعاملها الأدبي 
والأخلاقي إلى (أسرة وعائلة) الطرف الآخر المتعاقد معها وأن 
تحيط حياة آفرادهما الإنسانية بالتقدير والاحترام» وذلك بعدم 
العا إلى هنذا قرف ناقهد معي أو الشقوير به او نةه 
حتى لو أخطأ؛ إذ يجب أن لا يعود أو يرتد هذا الخطأ على أفراد 
آسرته وعائلته الذين لا ذنب لپم» وإنما يعالج بسلطات قانونية 
وادارية تملکها الإذارة العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة وفقا 
للتفصیل الذي عرضتا له قبل الآن. 

.هنن الودارق العامة هرا الأدارية أن تعصاقط سکن عدي 
واهتمام على جميع الکتب والأوراق والمراسلات والأمور 
ل شوه آلا اف الآخن تاف میا نكا 
نكن ریا ماه ناوات ا هدا ارت 
والمتعلقة بالعقد الاداري سواء كان ذلك خلال تنفيذ التزامات 
هذا امد أومعة او ت 

5- على الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن تحیل آي موظف أو عامل 
لديها يقوم بإفشاء أي سر من أسرار العقد الإداري أو أي سر من 
آسرار العمل والهنة التعلقة بالطرف ال خر التماقد معها آو یقوم 
بالتشهیر به أو بسمعته الشخصية أو العملية أو يؤذيه مادياً أو 
انا OU‏ وش له ان ل تساه ا لته تهنا اى 
والأنظمة والتعلیمات والقرارات العمول بها ووفقاً لأصول هذه 
المساءلة وإجراءاتهاء وذلك لتوقيع العقوبة المناسبة والمشروعة 
عليه إذا ثبت يقيناً قيامه بمثل هذه الأمور. 
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6- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية القيام بدعوة الطرف الآخر 
المتعاقد معها و4 مناسبات عديدة إلى حضور المؤتمرات 
والندوات والاحتفالات التي تقيمها وبخاصة تلك التي تتعلق من 
قريب أو من بعيد بأعماله وتحظى باهتمامه؛ مما يجعله - من 
النواحي النفسية على الأقل - مخلصاً © تنفيذ التزاماته 
التعاقدية لتلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية وشاعرا بأنه جزء 
لا يتجزأ منهاء بالإضافة إلى أن مثل هذه الأمور البسيطة ذات 
الطابع الإنساني والعاطفي والأدبي والأخلاقي تضفي على 
العلاقات التعاقدية روح الاحترام والمحبة والتقدير بين الجمیم؛ 
وتؤدي بالتالي إلى تحقيق المصالح الجماعية التي تمثل دائما 
اليف الأسمی الاخ 

7- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية القيام بدعوة الطرف الآخر 
المتعاقد معها إلى اجتماعات دورية ومنتظمة وودية لشرح وتوضيح 
آرائها وملاحظاتها ووجهات نظرها واقتراحاتها وطلباتها المتعلقة 
بتتفيذ موضوع العقد الإداري» والاستماع باهتمام يالغ إلى شرح 
وتوضيح وآراء ومالاحظات ووجهات نظر واقتراحات هذا الطرف 
الآخرأيضاً هذ هذا الشأن؛ وبالتالي عدم الابتعاد عنه أو 
مجافاته أو إهماله أو تجاهل طلباته. الأمر الذي يؤدي إلى 
اكتشاف أية أخطاء تتعلق بتتفيذ العقد الإداري فور وقوعها 
والعمل على معالجتها ب4 حينها وعدم تكرارهاء بالإضافة إلى 
أن ذلك يخلق جوا من الثقة والاطمتتان وروحاً عالية من التعاون 
الراقي والودي والأخلاقي بين المتعاقدين. 


I ٩۰-۰۰۰۰‏ | 7 ااا 


تست سس تست الفصل الثاني حر gı‏ 


-8 


-9 


على الادارة العامة وأجهزتها الادارية القيام بمد يد الساعدة 
الحقيقية والممكنة واللازمة وبکل جدية وإخلاص إلى الطرف 
الآخر التعاقد معها لمحاولة إيجاد حلول عادلة ومناسبة لبعض 
ال شکلات أو العقبات أو ال صعوبات النظرية والعملية بل 
والانسانية التي قد یواجهها خلال تنفيذ التزاماته التعاقدية» 
وذلك بمیادرات انفرادية منها تتسم بالود وروح الاحترام والحبت 
بالإضافة إلى مساعدته أيضاً على تط ویر وتحسین أعماله 
التنفيذية والإسهام 4 تدريب من يعملون لديه بما تملكه من 
إمكانيات مالية ومادية وعينية وبشرية» وبما تتمتع به من 
اختصاصات وسلطات واسعة وكبيرة ومؤثرة. 

على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن تبادر 2 مناسبات 
تقدرها إلى منح الطرف الآخر التعاقد معها بعض المكافآت 
التشجيعية (مثل الأوسمة أو النياشين أو الدروع التي تحمل 
شعارها والبدايا التذكارية المشروعة أو رسائل الشكر الرسمية 
أو شهادات التقدير وغيرها) وذلك لرفع روحه المعنوية ودعم 
مشاعره العاطفية والوجدانية والإنسانية مما يحثه ويشجعه على 
حسن إنجاز التزاماته التعاقدية بسرعة وكفاءة وفاعلية 
وإخلاص» فمثل هذه الأمور التي قد يراها البعض بسيطة 
وساذجة نراها نحن بأنها 2 كثير من الظروف والحالات 
والأحيان تصنع المعجزات! 


0- على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن تطبق دائماً مبدأ التدرج 





البرمي 2 توقيع الجزاءات التي تملك توقيعها على الطرف الآخر 
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التعاقد معها والتي عرضنا لبا قبل الآن» وأن لا تلجأ إطلاقا ومنذ 
البداية إلى (الردع الجزائي) المالي أو الأدبي القاسي والشديد 
تجاهه؛ وآن تراعي بفكر إداري متفتح وحضاري أن هذا الطرف 
الآخر المتعاقد معها - وكما قدمنا - لا يعدو أن يكون 24 جوهره 
ااا را تلخطظا وان له ماع وغو ای شري وان له انشا 
آسرة یعیلها وموازنة مالية محددة قد لا یستطیم تجاوزها 2 بمض 
الاحیان والا أصيب بالألم والحسرة والقهر» كما يتعين على تلك 
الإدارة العامة وأجهزتها الادارية التي تملك سلطات کبری ب2 مجال 
العقد الإداري أن تتيح لبذا الطرف المتعاقد معها عند توقيع أي 
جزاء مشروع عليه فرصة (التظلم الإداري) من هذا الجزاء وأن 
تدرس هذا التظلم بكل اهتمام وعدالة وإنسانية وشفقة ورحمة 
لأنها الطرف الأقوى الذي يجب أن يكون أكثر حكمة واتزاناً 
و بالإضافة إلى ضرورة مراعاة (التناسب) بين الخطأ الذي قد 
برتکبه ذلك الطرف التعاقد معها وبين الجزاء الذي ستوقعه 
علیه. وأن لا يكون ذلك من منظور قانوني أو لداري مجرد فقط 

بل من منظور أدبي وأخلاقي أيضاً. 
آما الالتزامات الادارية والأخلاقية التي-یجب على الطرف الآخر 
التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية مراعاتها والعمل بموجبه | 

تجاهها فتتمثل 4 الأمور الاتية: 

1- على الطرف التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن پقدر هذه 
الإدارة العامة وأجهزتها الادارية ویحترم هیبتها وآن یجل أيضأ جمیم 
الوظفین العمومیین وجمیع العاملین لدیها آياً كانت طبيعة وظائفهم 
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وأعمالهم وأياً كانت مستوياتهم الوظيفية ومنزلتهم الشخصية لأنهم 
يمثلون الدولة نفسها التي تسعى داثما إلى تسيير مرافقها العامة 
بانتظام واطراد لخدمة جميع موظفيها بل وجميع الأفراد الذين 
يقيمون فوق أراضيها ؛ وبالتالي تحقيق الصالح الجماعية العامة 
الكبرى بعيداً عن أية أمور أو مسائل شخصية خاصة. 

2- على الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن يكون 
وفيا ومخلصاً وأميناً ومتفانياً ل جميع آعماله وتنفین التزاماته 
التعاقدية ليكون المال الذي يدفع إليه مقابلاً مشروعاً للعمل الذي 
ينجزه ولكي تتجه نيته ومشاعره وأخلاقه نحو خدمة الدولة 
وتحقيق المصلحة العامة بے إطار من الانتماء الوطني الشريف. 

3- على الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن 
يحافظ محافظة تامة وحريصة على جميع الأمور والسائل 
والوضوعات السرية المتعلقة بهذه الادارة العامة وأجهزتها 
الإدارية» وأن يصون آسرار كتبها وأوراقها ووثائفها ومراسلاتها 
وقراراتها وتعليماتها الرسمية سواء أكان ذلك خلال تنفيذ محل 
العقد الإداري المبرم معها أم كان بعد انتهائهء لأن هذا الواجب 


بعحس صورة جميلة ونزيهة ومشرفة لرفعة وسمو أخلاقه 
التعاقدية والعملية والانسانية معا. 


وتجدر الإشارة 2 هذا المقام إلى أن (المحافظة على الأمور 
والمسائل والموضوعات السرية) + مجال العقد الإداري على وجه 
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الشديد لما لبا من انمکاسات إيجابية على هذين الطرفين 2 
كل الظروف والأحوال: ولذلك فقد كررنا التركيز على 
اك رانف ترش ةا اتن 

على أن هذه السرية المتعلقة بجوانب العقد الإداري لا تستمر إلى 

الأبد ولا تدوم بصورة قاطعة لا تقبل الجدال» بل تزول ب بعض 

الأحیان لأسباب من آهمها أن تحدد مواد هذا العقد اجلا 
لانقضائهاء أو إذا وافق الطرفان المتعاقدان صراحة على زوالباء 
أو إذا مضت فترة طويلة جداً من الزمن على انتهاء العقدء أو إذا 
كانت ستسبب وقوع مشحکلة خطيرة أو جريمة جزائية يصعب 
تفاديها كتمرض المواد واللوازم للتلف الأكيد أو حسدوث 

اختلاس أو تزوير وغير ذلك من الأسباب ووقائع الأمور 8 

4- على الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الادارية أن يبتعد 
كل البعد خلال تنفين التزاماته التعاقدية - ومهما كانت 
ظروفه أو كانت الضغوط عليه - عن الغش والتدليس والخداع 
والمماطلة والادعاءات الكاذبة وغيرها من التصرفات المذافية 
للخلق القويم» كما عليه أن يقدم بكل آمانة وإخلاص أجود 
الأصناف والمواد واللوازم المتفق عليها بالإضافة إلى أرقى 
الخدمات الممكنة وأكثرها كفاءة واتقاناً» وذلك تفهماً 
واحتراماً وإجلالا منه لأخلاقيات العقد الإداري. 

5- على الطرف التعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن يبادر 
دائما إلى تقديم العون والمساعدة الممكنة والمخلصة لبا كل 
ماقد تحتاجه خلال تنفيذ مواد العقد الاداري وموضوعه 
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بالإضافة إلى تقديم خبراته النظرية والعملية والتطبيقية ومهاراته 
الفنية والتنفيذية وآراکه ووجهات نظره ومقترحاته الأمينة لبا حتى 
لو كان ڪل ذلك بلا أي مقابل مالي أو عيني» إذ إن مثل هذه 
الأمور تدل على بهاء أدبه ورقي أخلاقه التعاقدية. 

6- على الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية - و2 إطار 
أخلاقيات العقد الإداري - أن يرتفع ويسمو بشرف عن قبول أية 
آموال نقدية أو أشياء عينية وهو يعلم حتماً بأنها غير مشروعة أو أنه 
لا ا اا ان ریاف أنه قال از اسان 
تتهم آو تستفز تلك الإدارة وأجهزتها الادارية وبالتالي تؤذيها وتسيء 
إليها وتضیع وقتها وجهدها ومالپا بلا أي مبرر مقبول. 

7- على الطرف التعاقد مع الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن 
يصوب اعوجاج من یعملون لدیه ویقومها بکافة الوسائل 
الشروعة إذا شعر بأنهم یقمون 4 بعض الأخطاء آیاً كانت 
خلال تنفیت الالتزامات التعاقدية: بالإضافة إلى ضرورة مراقبته 
لأعمالبع والإشراف عليهم وتشدیم النصح والارشاد والتوجيه 
الدائم لبم وافهامهم بأنهم يقومون بإنجازات تخدم الوطن 
الحو ان E‏ الحضات تا العامة نل لنوت 
وبالإضافة أيضاً إلى أهمية غرزه لروح الود والحبة والألفة ب 
نفوسهم وبث التعاون بينهم ومراعاته للعلاقات الإنسانية والعنوية 
تجاههم لغايات إتقان الأعمال 2 إطار أدبيات وأخلاقيات 
التعاقد الراقة 06 


ا سا«( CT | 70 CT‏ ا ل سس 


اسه جح الفصل الثاني ‏ سمس سس سس سس سس سس سس سس سهد 


8- على الطرف المتعاقد مع الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية أن لا 
يلجا إلى القضاء المختص لاختصام أعمالبا وتصرفاتها وقراراتها 
الإدارية ومقاضاتها 2 كل صغيرة أو شاردة أو واردة من هذه 
الأعمال والتصرفات والقرارات» بل يجب أن يسترشد ویستآنس 
ببهاء ورقي (التفاهم الودي والأدبي والأخلاقي) 4 شأن أي نزاع 
قد يثور بينه وبينهاء بالإضافة إلى ضرورة دعوته دائماً للجوء إلى 
(التحكيم) الاتفاقي كطريق عادل ومهذب لحل ذلك النزاع 
قبل اللجوء الی القضاء التذى يعتي عن الغضب والحرب من 
جانبه على تلك الإدارة العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة معه. 
هذه هي أهم الالتزامات الأدبية والأخلاقية + مجال العقد الإداري 
التي يجب على كل من الإدارة العامة وأجهزتها الادارية التماقدة والطرف 
الآخر المتعاقد معها مراعاتها والعمل بموجبها دون عناء أو قهر أو تزمت 
ويقدر الإمكان و8 حدود المستطاع. 

على أن التساؤل الذي قد يثور ب4 نطاق هذا الحديث الذي قدمناه هو 
هل هذه البادی الأخلاقية للعقد الإداري التي لم يتطرق إليها أحد ولم 
يلتفت إليها الفقه قابلة للاستيعاب والتطبيق العملي والتنفین الفعلي من 
جانب الطرفين المتعاقدين؟ 

وللإجابة عن مثل هذا التساؤل نقول بأن جميع هذه المبادئ التي تنبع 
من تأصيل أدبي وأخلاقي وإنساني قد تأخذ بها الإدارة العامة وأجهزتها 
الادارية المتعاقدة وقد لا تأخذ بها أو تلتفت إليها. وبالقابل أيضاً قد يأخذ 
بها الطرف الآخر المتعاقد معها وقد لا يأخن بها أو يلتفت إليها. ولبذا فإننا 
ندعو بكل التواضع العلمي والاقتناع الشخصي إلى توثيق جميع هذه 
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المبادئ الأخلاقية للعقد الاداري من أي طرف معني أو من أية جهة معنية 
وصياغتها ووضعها ‏ (میثاق شرف) بحيث یوقع عليه الطرفان المتعاقدان 
عند إبرام أي عقد إداري بينهماء الأمرالذي يجعل من هذه المبادئ 
الأخلاقية التي اجتهدنا 4 شان إبرازها منارة يستهدي بنورها الجميع 
لتحقيق المصالح الجماعية العامة 2 الدولة» والتي يجب أن تعلو وتسمو على 
أية مصالح شخصية أخرى كائنة ما كانت. 

وج ضوء ما تقدم» نود + نهاية هذا العرض السريع المتعلق بالبادی 
الأخلاقية للعقد الاداري أن نطرح التساؤل الآتي: (كيف تستطيع الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية على وجه الخصوص أن تبرم مع أي طرف آخر أيأ 
کان (عقداً اداریا) یتسم بالجودة والاتقان عه آساسه وشکله وموضوعه» 
وبالتالي تتحاشی عند تتفید مواده وأحكامه - وبقدر الإمكان -- بعض 
الشکلات التي قد تسبب لبا آضراراً هي بفنی عنها ولا تستحقها)۹ 

إن الاجابة عن مثل هذا التساژل قد تبدو للقارئ الفاضل بأنها غاية 
3 الصعوية والتعقيد» بيد أن اجتهادنا الشخصي یری خلاف ذلك لسند 
رئيس واحد فقط یتمثل 2 أن تحقیق هذا البدف الذي ذکرناه يقتضي من 
تلك الادارة العامة وأجهزتها الادارية أن تزیل من طریق ابرام العقد الاداري 
ومنذ البداية وباهتمام شدید (العوقات) التي تعترض هذا الطریق» فإذا 
زالت وانقضت هذه العوقات أصبح الأمر - 3 تقدیرنا - ممهداً لانتاج عقد 
إداري جید ومدروس. 

وبناء على ما تقدم» فان هذه العوقات بے رأينا تنقسم إلى ثلاث ات 


أساسية تتمثل 2 الاتي: 
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1- المعوقات القانونية: وهي معوقات يجب أن تتتبه لبا الإدارة العامة 

وأجهزتها الإدارية وذلك بمراعاتها للأمور الآتية: 

أ. يتعين على الموظقين العموميين والعاملين 4 الجهاز الإداري 
العني أيا كانوا والمنوط بهم إبرام العقد الاداري مع أي طرف 
کان؛ أن يكونوا من المهتمين والطلعین والمتفهمين تماما 
للنصوص الدستورية والقانونية للأنظمة والتعلیمات العمول 
بها والنافة 2 الدولة. وذلك لادراك مضمونها واحترام 
آه داهها وغاياتها التي آرادها المشرّع وبالتالي العمل 2 
نطاقها وعدم مخالفة أي نص من نصوصها ‏ بنود العقد. 
ا لم يكن هو لذ لاهن تعاس سن اهاب ات هن 
القانوني ب4 هذا المجال فعلیهم أن يستعينوا دائماً لبذه الغاية 
وبحرص واهتمام شديدين ببعض المستشارين القانونيين أو 
المحامين أو بغيرهم من رجال القانون التخصصین, لأن من 
أدق وأهم وأخطر ما يواجه إبرام العقد الإداري - ومنذ 
البداية - هو اصطدام مواده وأحكامه بالتشريعات القائمة 
والسائدة 2 الدولة. 

ب. يمكن للجهاز الإداري الذي ينوي إبرام عقد إداري (لا سيما 
إذا كانت طييعة عمل هذا الجهاز تقتضي القيام بالتعاقد 
بصورة دائمة ومستمرة) أن ينشئ (دائرة متخصصة) أو (وحدة 
معخض‌هند) از (ف شا متخصيضا) أو (فرعا مس از 
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(مكنا متخصصا) ب2 العقود الإدارية يكون العاملون 2 أي 
منها من المتخصصين أيضاً ‏ هذه العقود من حيث مفهومها 
وإجراءاتها وموضوعاتها وأهدافها وغاياتها وآثارها وغیر ذلك 
من مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهاء بحيث يكون 
الغفرض الأساسي من هذاالأمرهو تقديم الدراسات 
والأبحاث والآراء والاستشارات القانونية وغيرها من المسائل 
المهمة والدقيقة والحساسة واللازمة 2 هذا المجال» لا سيما 
للأشخاص الفنيين والمهنيين والمعنيين الآخرين بإبرام العقود 
الإدارية. 

ج. ضرورة أن يقوم الجهاز الاداري العني بعد إعداد مواد العقد 
الإداري بصورة نهائية وقبل اعتماد هذا العقد والتوقيع عليه - 
وبالرغم مما ذکرناه 2 الفقرتين السابقتين - بعرضه 
كاملا على شخص قانوني متخصص ب القانون الإداري 
تفا غاب وغ ا ی و از کک ی 
قانونية متخصصة 4 هذا الجال للبحث من منظور خارجي 
ومحاید وبصورة شمولية عن أية عيوب شكلية أو موضوعية 
ل هذا العقد» وتبيان أية محظورات متوقعة عند تطبيق 
نصوصه وأحكامه: وتقديم الرأي القانوني المتخصص 
والدقیق والفصل والأمين 2 شأنه؛ لأن الوقاية القانونية 


دائما خيرمن العلاج اللاحق. 
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2- العوقات الإدارية والتنظيمية: وهي معوقات يجب أن تتتبه لبا 

الإدارة العامة وأجهزتها الادارية وذلك بمراعاتها للأمور الآتية: 

أ. ضرورة تحديد (الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات الوظيفية) 
2 الجهاز الاداري الذي يعتزم إبرام العقد الإداري تحديدا دقيقاً 
جدا؛ بحيث يتم اختيار الأشخاص الذين يعهد إليهم بإبرام هذا 
العقد 4 ضوء اختصاصاتهم وسلطاتهم ومسؤولياتهم القانونية 
والإدارية والعلمية والعملية والفنية دون إقحام موظفين أو أشخاص 
آخرين غير متخصصين يش موضوع العملية التعاقدية. لأن مثل 
هذا الإقحام قد يؤدي إلى (الفوضى الإدارية) التي تخلق التضارب 
والتشابك والاختلاط 2 الاختصاصات والآراء والافکار 
والتوجيهات والاجتهادات وغيرها من السائل» مما يفسد هذه 
العملية التعاقدية منذ البداية ويشوه مواد العقد الإداري ويؤثر 
سلباً على موضوعه وفحواه. 

ب. يترتب على ما تقدم» ضرورة تحديد (المستويات الوظيفية) 2 
الجهاز الإداري الذي ينوي إبرام عقد إداري مع أي طرف 
كان بحيث يستطيع الرؤساء القائمون على هذا الجهاز 
معرفة هذه المستويات الوظيفية معرفة دقيقة وتامة» وبالتالي 
تكليف الموظفين أو الأشخاص الذين سيبرمون العقد الإداري 
من (المستوى الوظيفي والإداري) التخصص فقط والقادر على 
فهم طبيعة هذا العقد وإجراءاته وموضوعاته وأهدافه وغاياته 
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وآثاره العديدة» فمثل هذه المهمة التنظيمية تؤدي إلى إنجاح 
العملية التعاقدية ودعمها وإثرائها. 

ج. ضرورة تحديد (الأهداف العامة) للجهاز الإداري الذي ينوي 
إبرام عقد إداري مع أي طرف كان بحيث يتعين على 
الموظفين أو الأشخاص القائمين على العملية التعاقدية فيه أن 
يكونوا على اطلاع تام وعلم أكيد ومعرفة كاملة بهذه 
الأهداف العامة لجهازهم الإداري لكي يبرموا مثل هذا 
العقد ے ضوئها وك إطارها و محدداتها و2 نطاقها و2 
دائرتها فقط. ويالتالي یتجنبوا جمیع الأمور والسائل التي 
تتجاوز تلك الأهداف وتفسد محل العقد. 

ف ذرورة الل الخاد على خر وا ا تخ لتساك 
والتنسيق والتنظيم والرفابة) داخل الجهاز الإداري الذي ينوي 
[برام عقد [داري مع آي طرف کان» والتقید جر هذه 
الوسائل وتفعیلها بصورة مستمرة و کل وقت وحين من قبل 
الرؤساء والموظفين والأشخاص العاملین 2 هذا الجه از لا 
ف لابين متهم شل ال اا ل هة 
الوسائل العلمية توجد الترابط الإداري والتنظيمي بينهم 
وتوحد الأفكار والآراء والرؤى والأهداف والغايات المتعلقة 
بالعقد الإداري وتبعد مواده وأحكامه عن أي نقص أو 
تضارب أو تناقض فيهاء وتحقق التقارب اللازم 4 مرجعيته 
الداخلية عند وقوع أي خلاف 2 شأنه. 
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3- المعوقات الشخصية: وهي معوقات يجب أن تتنيه لبا الإدارة 

العامة وأجهزتها الادارية وذلك بمراعاتها للأمور الآتية: 

أ. ضرورة أن يكون رئيس الجهاز الإداري المعني شخصياً بابرام 
عقد إداري مع أي طرف كان ومعه المسؤولون أيضاً عن إبرام 
هذا العقد ويصفاتهم الشخصية ممن يملكون الخبرة العملية 
الكافية 4 وظائفهم وأعمالبم الإدارية والناتجة دراساتهم 
وقراءاتهم وتعلمهم الذاتي من جهة؛ وآن يكونوا آيضا 
ضالعين إلى حدود جيدة ‏ فهم نظريات ومبادئ القسانون 
الاداري وجوانب وأبعاد العقود الإدارية من جهة آخری» بحيث 
يجب أن يبتعد عن أية عملية تعاقدية الوظضون الجدد 
والفضوليون منهم» وبالتالي تناط هذه العملية بالقادرين على 
تحمل المسؤولية الشخصية لإنجازها والشجاعة الطلوية للقيام 
بالتصرفات اللازمة لبا وإصدار الأوامر والقرارات المناسبة 2 
شأنها. 

ب. ضرورة أن يكون الموظفون والأشخاص الذي يعملون 2 
الجهاز الإداري والمنوط بهم إبرام عقد إداري مع أي طرف 
كان وخلال دراستهم التحضيرية وإعدادهم اللازم لهذا 
العقدء غير ضيقي الأفق الشخصي وغير مفتقرين إلى 
النضوج العقلي والعاطفي بحيث يجب أن ينظروا إلى جميع 
الجوانب المتعلقة بالعملية التعاقدية نظرة وعي علمي يتسم 
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بالرقي الفكري والنفسي معأ ويراعوا جميع المعطيات 
الإنسانية والشخصية والعاطفية والمعنوية لتلك الجوانب» لأن 
الدوافع الأدبية ب العمليات الإدارية عموماً تؤدي ب كثير من 
الحالات والأحيان إلى صناعة النجاح. 

ج. ضرورة أن يكون الموظفون والأشخاص الذين يعملون 2 
الجهاز الإداري والنوط بهم إبرام عقد إداري ممع أي طرف 
كان - وي ضوء علم النفس الإداري الجديد - ما تكيف 
للثقة الشخصية بأنفسهم وخاليين من الأمراض الصحية 
والنفسية لا سيما تلك التي تؤثر بالذات على عقولهم 
وتفكيرهم وأعصابهم (مثل الاضطراب النفسي أو الوسواس 
العصبي أو الدافع العدواني أو الشك المرضي) وغيرها من 
الحالات الصحية والنفسية التي قد تنمکس - شئنا أم أبينا 
- على دراستهم التحضيرية وإعدادهم اللازم لبذا العقد. 
وبخاصة ما يتعلق بمواده وأحكامه ومدخلاتها ومخرجاتها 
الشكلية والموضوعية. 

وأساس هذا التوجس الاحترازي الذي ذكرناه هو أن العقد الإداري 
تصرف قانوني على درجة كبيرة جداً من الدقة والحساسية والأهمية 
والخطورة معاًء لأنه يتعلق بسير المرافق العامة الدولة بانتظام واطراد 
وبخدمة مواطنيها وتحقيق المصالح الجماعية العامة فيها. فليس من 
المستغرب إذن أن نحاول تأسيس هذا العقد وإخراجه على عالم التطبيق 
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العملي ضمن کل هذا الذي قلناه» وبالتالي وضعه ب هذا الإطار المثالي 
والنموذج الراقي. 

وأخيراً فإننا نأمل كل الأمل من الادارة العامة وأجهزتها الإدارية 
انتي تنوي إبرام عقد إداري مع أي طرف آخر سواء أكان شخصا آم 
آشخاصا طبيعيين أم اضيا أم اشكاها معنویین. أن تطلع وتنبه هذا 
الطرف إلى مثل هذه العوقات القانونية والادارية والتنظيمية والشخصية لعله 
يعمل على قهمها وازالتها من طريقه التعاقدي بقدر إمكانياته التاحة. مما 
يساعد ج کل الأحوال على الوصول إلى الهدف السامي الأخیر التمثل ج 
وجود عقد إداري جيد ومکلل بالاتقان والتجاح 67 

وهگذا تلخص إق الشول بأن نلعقد الاداري مبادی أخلاقية یجب 
فهمها وتقدیرها واحترامها والعمل بمقتضاها من قبل الطرفین التعاقدین 
بو كل الظروف والحالات والأحيانء لأن القول والعمل بفیرذلك قد یجمل 
.من هذا العقد تصرفاً قانونبا جام دا وجافاً ومليئاً بالواد والأحكام 
والالتزامات المجردة والخالية من رمق الجوانب الانسانية وبهاء التعاون الودي 
وروح العدالة السامية» وهو الأمر الذي لا نحبه ولا نريده لبذا العقد الرسمي 
لأننا تدعو داتسا إلى أهمية اقتران الجوانب القانونية والإدارية اللازمة 
والضرورية حتماً لأي نشاط تقوم به الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
بالجوانب الآدبية والأخلاقية لمحاولة الاقتراب بقدر الإمكان من نسبية 
الكمال. 
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المبحث الرابع 
التحكيم كجانب أدبي وأخلاقي للعقد الإداري 


يعتبر موضوع اللجوء إلى التحكيم ف المنازعات التي قد تثور 2 شأن 
العقود الإدارية من الموضوعات الجديدة المستحدثة التي بدا يتنبه إليها 
مور الشرع د بعض الدول (مقل الملكة الاردنية الباشمیة والمات 2 
العريية السعودية وجمهورية مصر العريية وغیرها)» كما بدأ يتتبه إليها 
فقه القاتون الاداري بوجه عام نظراً لأهميته كوسيلة فعالة لحل العقبات 
التشريعية والمشكلات العملية التي قد تواجه أطراف العقد الاداري خلال 
تنفيذ مواده وأحكامه وكبديل عن اللجوء إلى القضاء المختص لبذه الغاية 
وما يستلزم ذلك أحياناً من هدر للوقت والجهد والمال. 

ول ضوء ما تقدم» فإننا لن نتناول 8 هذا الجزء اليسير من هذه 
الدراسة المتواضعة الجوانب المختلفة المتعلقة بالتحكيم الإداري 4 منازعات 
العقود الإدارية؛ لأن هذه الجوانب على درجة كبيرة من الاتساع والتفرع 
والتعقید» ولأننا آیضاً قد سبق وان تناولناها 4 مؤلف مستقل تضمن معظم 
تفصیلاتها القانونية والقضائية والادارية والتطبيقية» وإنما سنكتفي هنا 
بالحديث فقط عن الجانب الذي نرى بأنه يمثل النزعة الأدبية والطابع 
الاخلاقي للعقد الاداری أ 

وتوضيحاً لما تقدم» نقول بأن الطرفین التعاقدین بط مجال العقد 
الاداري معرضان بعد ابرام هذا العقد وخلال تنفيذه للوقوع 3 مشکلات 
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أو خلافات قد تكون نظرية أو شكلية أو موضوعية أو عملية أو تطبيقية 
الأمر الذي قد ينشئ بينهما منازعات قد تتفاقم وتضطر آحدهما أو 
كلاهما لرفع أمر هذه المنازعات إلى القضاء المختص لينزل سلطان القانون 
الذي قد يكون قاسياً عليهماء مما قد يسبب صراعات أكبر وتحديات 
آعم وأعمق بینهما. 

وتحاشياً وابتعاداً عن مثل هذه الأمور منذ بدایتها وقبل استفحانبا؛ 
فإنه يمكن لبذين الطرفين أن يتجها بإدارتهما الحرة نحو تصرف (أدبي 
وأخلاقي) یتسم بطابع من الرضى والود والمحبة والرغبة الحقيقية 4 تحقيق 
المصالح الشروعة لكل منهما ضمن إطار يتميز بالسلم والشرف ويزهو و 
مضمونه بالعدل الرحب والعدالة المنصفةء ألا وهو (التحكيم الإداري 
الاختياري). 

وإذن؛ فإن لجوء الطرفين المتعاقدين عند وقوع نزاع بينهما إلى 
التحكيم الرضائي والودي والاختياري هو التصرف الذي يمثل 2 رآینا 
الجانب الأدبي والأخلاقي لبماء لا سيما وآن آبواب القضاء المختص مفتوحة 
آمامها 4 أي وقت وأن طريقه لو آراد اللجوء إليه مفروش بالأزهار والورود ! 

وبناء على ما تقدم وللحديث عن الجانب الأخلاقي الذي حددناه 
للقارئ الفاضل والتعلق بلجوء الطرفين المتعاقدين إلى التحكيم الإداري 
بإرادتهما ورضاهما عند حدوث آي نزاع بینهما ب مجال العقد الإداري فإنه 
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وللاجابة عن هذا التساؤل نقول بأن جانباً من الفقه قد عرف 
التحكيم بأنه (نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء والتزامهم بطرح 
النزاع على محكم أو أكثر لیفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم) 07 
وعرفه جانب آخر بأنه (احتكام المتخاصمين إلى شخص أو أكثر لفصل 
نزاعاتهم القائمة أو التي ستقوم)."“ وعرفه جانب آخر بأنه (إجراء يتفق 
بمقتضاه الأطراف ب4 نزاع معين على إخضاع خلافاتهم لمحكم يختارونه 
ويحددون سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي 
الذي يصدره ويعتبرونه ملزما)."* وعرفه جانب آخر بآنه (نظام بمقتضاه 
يقوم طرف ثالث بفض نزاع بين طرفين أو أكثر وذلك بممارسة المهمة 
القضائية التي عهدوا بها إليه) ”^ 

أماخ الجال التشريعي فقد عرف المشرع المصري التحكيم بأنه 
(اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية کل أو بعض النازعات 
التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية 
کا ا کی غ 

وأما ك المجال القضائي فقد عرفت محكمة التمييز 2 المملحكة 
الأردنية الباشمية التحكيم بأنه (احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر 
لفصل النزاع بينهم) وبأنه (طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج 
عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات» ويقتصر على ما 
تصرف إليه إرادة ربك التحکیم بما يعرضانه على الحکم) وبأنه 
(إجراء یخرج النزاع من جهات القضاء المعتادة ليبت فيه آفراد يخولوا مهمة 
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الفصل ف كما عرفته اتید الإدازية الملا جمهورية مغير 
العربية بقولها: (آن التحكيم يتضمن تكوين فضاء شخصي تنزع بناء عليه 
المنازعات من جهات القضاء العادية ليفصل فيها من قبل آفراد تعطى لبم 
مهمة القضاء ليقولوا كلمتهم فیها) °5 

ومع تقدیرنا لمثل هذه التعريفات الفقهية والتشريعية والقضائية 
المتشابهة لمعنى التحكيم ومفهومه. إلا أننا نرى يأنها جاءت قاصرة 
ومفتقرة إلى الدقة العلمية والقانونية لأنها لم تذكر الأساس التأصيلي 
القانوني لفكر: التحكيم: ولم تحدد المضمون النظري والتطبيقي 
لفهومه. ولم تبين العناصر الرئيسة الكبرى المكونة لمفرداته المحددة؛ ولم 
تتعرض لمدخلاته المبدئية والاجرائية» ولم تتناول بدقة أهدافه وآشاره 
الختافد. 

و كان الأمر. ولکي لا نطیل الحدیث ‏ هذا الوضوع البدثي؛ 
وب إطار محدد ينصب مباشرة على موضوع التحكيم الاداري الذي يعنينا 
هنا على وجه الخصوصء فان هذا التحكيم يعني لدينا النص بك العقد 
الإداري نفسه أو ب عقد مستقل آخر على اللجوء إليه لحل أي خلاف أو 
نزاع پنشاً بين الطرفين التعاقدين بصدد تنفيذ مواد العقد الاداري الأصلي 
وذلك باختيار هذين الطرفين لشخص محكم أو لعدة أشخاص محكمين 
تلفصل بك جوانب الخلاف أو النزاع الذي يعرض عليهم ووفقاً للطريقة أو 
الأسلوب أو الشروط المحددة ب2 العقد وليقولوا كلمتهم المحايدة والعادلة 
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به هذه الجوانب بدلاً من أن يفصل فيها (بداية) القضاء الختص إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

ويه ضوء ما تقدم» فإننا نقرر هنا بأن التحكيم الاداري كوسيلة 
أخلاقية قد أصبح طريقاً للوئام والصفاء والود يجب أن تلجأ إليه الإدارة 
العامة وأجهزتها الإدارية ومعها الطرف ال خر التعاقد معها عند قيام أي 
نزاع بينهماء وذلك قبل أن يصل هذا النزاع - إذا استحال فضه عن طريق 
التحكيم - إلى معقل القضاء المختص. 

وللدلالة على قولنا هذا فإننا نرى بأن هذا التصرف الإداري 
الاختياري من قبل الطرفين المتعاقدين ألا وهو اللجوء إلى التحكيم الذي 
يتسم بالعقلانية والبدوء والاتزان والحياد والنزاهة والعدل» له (4 مجال 
العقد الإداري) الكثير من المبررات والفوائد القانونية والإدارية والعملية 
يتمثل آهمها 2 الآتى: 

1- إن اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بين الطرفین 
المتعاقدين يحافظ على خفاياهما وأسرارهما القانونية والإدارية 
والواقعية والشخصية ويصون الموضوع من الانتشار والذيوع وما 
قد يسببه ذلك من أضرار كبيرة ومشكلات معقدة ومتفاقمة 
تتعلق بجميع أصحاب الشأن. فإذا أضفنا إلى ذلك أن القضاء 
المختص محکوم بمبدأ (العلنية) 2 جلساته لضمان حياديته 
وموضوعيته وعدالته» لعلمنا بأن اللجوء إلى التحكيم الاداري 
يحافظ على سرية المعاملات الرسمية والعلاقات بكل أنواعها 
ويضمن للطرفين المتعاقدين حفظها ج إطار عملها فقط» ومثل 
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هذا الأمر ينطوي على جانب أخلاقي ويتضمن غاية نبيلة وهدفاً 

2- إن اللجوء إلى التحكيم الاداري لحل أي نزاع يثور بين الطرفين 
المتعاقدين يتم ويتحقق برضاهما ورغبتهما وحريتهما الکاملة. 
مما يضفي عليهما جوا واقعياً ونفسياً من الطمأنينة والأمان 
ويحافظ على العلاقات والمشاعر الطيبة بينهماء فهما اللذان 
الخكاوا هذه انسل وها ادان عيكا القتاكسين عانها سن 
الأشخاص المحكمين بعيدأ عن القضاء المختص الذي لن يرضي 
یه اهيا ها هاف إلى أن مجر الك اة 
إل ها القضاء شع تا ارم وا لسراو و الها وار 
والفیظ والتحدي بدل الراحة النفسية والود المقبول. 

3- إن اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع یشور بين الطرضين 
التعاقدین يمشثل ب2 الواقع القانوني والعملي الجانب (الوقاتي) 
وليس الجانب العلاجي فقط لذلك النزاع. وهذا يعني أن اللجوء 
إلى التحكيم لا يقوم بفض النازعات بعد نشويها وتقديم الحلول 
المناسبة لپا فحسب» بل قد يكون أيضاً (وسيلة وقائية) تستخدم 
أحياناً نتلاق مثل هذه المنازعات مستقبلاً بين هذين الطرفين 
المتعاقدين» وذلك إما عن طريق القياس على حلول المنازعات 
التي حدثت بالفصل بينهما والاستفادة 4 کل الأحوال» وإما 
عن طريق وضع حلول معينة لشکلات مستقبلية متوقعة تقوم 
على أساس المقدمات المدروسة والوقائع الثابتة والنتائج المحتملة 
لا سیما 2 مجال العقود الإدارية طويلة الأجل. وإذا كنا قد 
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رددنا 4 هذه الدراسة غيرمرة أن الوقاية دائماً هي خيرمن 
العلاج حتى ب4 الشؤون القانونية والادارية. فإن اللجوء إلى 
التحكيم الإداري 4 الشأن الذي ذكرناه يعتبرتحقيقاً لهذا 
النداء العلمي المتواضع. 

إن إجراءات اللجوء إلى التحكيم الإداري نحل أي نزاع يثور بين 
الطرفين المتعاقدين تعتبر إجراءات سهلة ويسيرة وغير مقعدة:؛ إذ 
تسمح 2 معظم الحالات والأحيان الادارة العامة وأجهزتها 
الادارية المتعاقدة باختيار شخص محکم» كما تسمح للطرف 
الآخر المتعاقد معها أيضاً باختيار شخص محكمء ومن ثم يقوم 
هذان الشخصان المحكمان باختيار شخص المحكم الثالث 
ليصار بعد ذلك إلى توليهم جميعاً النظر 2 موضوع النزاع 
العروض عليهم وإصدار تقریرهم 2 شأنه. ومثل هذه الإجراءات 
تعتبر سهلة ويسيرة بالرغم من أنها تحقق السرعة والكفاءة 
والفاعلية ب2 الوصول إلى الحلول المناسبة وذلك على العكس من 
إجراءات التقاضي التي يعلم الجمیم بأنها تكون 2 الفالب 
الأعم صعبة ومتفرعة وطويلة ومعقدة. 

إن التحكيم الاداري 4 طبيعته وفحواه ينطوي على مبداً 
(المرونة) عند نظر النزاع لا سيما وأن الأشخاص المحكمين 
يأخذون دائما بعين الاعتبار وهم يقومون يواجياتهم عناصر 
(التوفيق) و (المصالح المشتركة) و(التوازن التشريعي) و 
(الملاءمة) ويستمدون قناعاتهم من القوانين والأعراف السائدة 
والقيم الاجتماعية والأخلاق الإدارية والجوانب النفسية 
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والإنسانية وغيرها. وهذه الأمور جميعها تجعل من التحكيم 
الاداری ك جد :ذاقه تضرهاً مرنا ومرضیا وحتادلا ومتمینزا ط 
كثير من الحالات. 

إن اللجوء إلى التحکیم الاداري لحل أي نزاع یثور بين الطرفین 
التعاقدین یوضر الوقت والجهد وانال لبذين الطرفین حاضراً 
ومستقبلا. وتفسير ذلك أن الجلسات التي یعقدها الأشخاص 
الحکومون تتم 2 أماكن اختيارية مناسبة وی أوقات متتابعة 
وقد تگون طويلة لقاب احتیاجات وظروف النزاع. کما آن 
مواعید هذه الجلسات قد تكون سريعة ومتقاربة لا سيما إذا 
كان شاه موم مفيذيق احيانا باوکات شخ مت 
أن یصدروا فرارهم التحكيمي خلالها ودون أي تجاوز لبا. وبهذا 
فان طریق اللجوء إلى التحکیم الاداري یختلف تماماً عن طريق 
اللجوء إلى القضاء الختص الذي قد یکون على درجات 
متعددة» حيث يحتاج هذا الأخیر .2 حالات كثيرة إلى وقت 
طویل وجهد كبير وتحالیف باهظة تتمثل 2 رسوم الدعاوی 
ومصروفات إبراز الوثائق والحصول على الأوراق الرسمية 
واخضتار الاقباقاك الكادية وا جون الحيرة و اهاپ الاما وغيرها: 
وكل هذه الأمور قد تخف حدتها كثيراً ويقل الوقت والجهد 
والمال فيها ولو بصورة نسبية مرضية ب4 مجال التحكيم الإداري. 
إن اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بين الطرفين 
المتعاقدين يحقق مبداً الثقة التي تسود حتماً عندما يتم اختيار 
الأشخاص المحكمين من قبل هذين الطرفين بنفسهما» إذ من 
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البديهي أن يتم مثل هذا الاختيار بناء على معرفة جيدة وثقة 
شخصية مطلقة بهم. ويضاف إلى ما تقدم أن هؤلاء الأشخاص 
المحكمين الذين يتم اختيارهم لبذه الغاية يكونوا - ويجب أن 
يكونوا - من أصحاب الرأي والحكمة والتخصص والخبرة 
القانونية والإدارية والفنية والعملية وفق طبيعة النزاع. كما أن 
اللجوء إلى التحكيم الإداري من قبل الطرفين المتعاقدين 
تام نه سا دص اك تقوو ال تاره ويه لها سينا 
الشکلات التي قد تثور عند قیام الجهات الختصة 2 الدولة 
بإجراء تعدیلات تشريعية غير متوفعة. إذ یظل التحکیم الاداري 
4 مثل هذه الحالات (صمام الأمان) الذي يأخذ دائماً بعين 
الاعتبار - وكما قدمنا -- وضع الحلول الوقائية لتلا قيام 
منازعات مستقبلية بين هذين الطرفين ويسخر عناصر التوفيق 
والصالح الشترکة والتوازن التشريمي اال الستمدة من 
القوانین والأعراف السائدة والقیم الاجتماعية والأخلاق الادارية 
والجوانب ال نسانية وغیرها لحل النزاع. ويهذا يحقق اللجوء إلى 
التحكيم الاداري مزایا متعددة قد لا تتحقق عند اللجوء إلى 
القضاء الختص, حیث یفلق هة الأخیر آبوابه آمام من فانته 
الواعید الحددة الصارمة للتقاضي» وحيث يكتفي بتطبیق 
النصوص التشريعية وفق وضهها النافد 2 الدولة» ویقیم 
جكيه غلى اسان اتقانوق وه الملجردة فد 
ویناء على كل ما تقدم: نرجو أن نؤكد 4 هذا الحديث بأن 
التحكيم # مجال العقود الإدارية الذي يهدف إلى حل نزاع يثور بين الأطراف 
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المتعاقدة والذي نريده ونعنيه هنا کجانب آخلاقي منهاء هو (التحكيم 
الاختياري) وليس (التحكيم الالزامي) الذي تفيب ب4 شأنه إرادة تلك الأطراف 
وتحل محلها إرادة الشرع التي يعبر عنها ‏ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات 
حيث يجبرها على اللجوء إلى التحكيم قسراً لحل النازعات التي قد تنشأ 
بینها قبل اللجوء بداية إلى القضاء الختص إذا اقتضی الأمنذلك: فاتجاه إزاذة 
الأطراف التعاقدة بحرية تامة ودون أي قسر أو ضفط أو اکراه علیها نحو 
التحکیم الاداري لتحقیق الأهداف والفایات التي ذکرناها هو (الجوهر 
الأخلاقي) الذي نكرر الترکیز على توضیحه وتأييده 2 هذا القام. 

وبالرغم من أننا ننادي وندعو دائماً إلى وجوب أن تكون اختصاصات 
وسلطات الأشخاص الحکمین 8 منازعات العقود الادارية واسعة الطیف 
وتتسم بالرونة والیسر والسهولة تحقیقاً لصالح الادارة العامة وأجهزتها 
الادارية والطرف الآخر التعاقد معها بعدالة متناهية آساسها الثقة الکبری 
والحقيقة المجردة بينهماء وبالرغم أيضاً من أننا نعتبر عملية التحكيم الاداري 
ب منازعات العقود الادارية بکل جوانبها وآبعادها عملية لا تحتاج إلى تعقید 
أو صخب يؤدي إلى الإزعاج والفوضی أكثر مما يودي إلى تحقيق الفاکدة 
القانوقينة والادارية والعماية وبالتالي يجت آن نرفد هيده العماية بالتایید 
والتسهیل والثقة والارتیاح والفهم والهدوء والاطمتنان إلى نتائجها والتسلیم 
الواثق فيهاء إلا آننا نری ب الوقت نفسه بآن اللجوء إلى التحكيم الاداري لحل 
النازعات التي فد تثور بين الطرفین التعاقدین يجب أن یحاط بعدة (ضوابط) 


شكلية وموضوعية تخص بالذات الادارة العامة وآجهزتها الادارية التعافدة 


OOOO‏ تحص [|G‏ جح ره 
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وبالتالي يجب عليها مراعاتها ويتعين أخذها بعين الاهتمام والرعاية من جانيها. 
وهذه الضوابط 2 تقديرنا الشخصي تتمثل .2 الأمور الآتية: 


-1 


لانن 2 149 أ 


يجب أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الإداري 4 منازعات 
المقود الإدارية الجهة الادارية الرسمیة العامة التعاقدة نفسها 
وبإدارتها العلنة والواضحة والصريحة والحددة؛ إذ لا تکتفي 3 
هذا الشأن موافقة (السلطات الرثاسیة) أو (الوصائیة) على هذه 
الجهة - بالرغم من أهمية وضرورة ذلك أحياناً - لأن آثار 
التحكيم الإداري التي قد تكون شديدة الأهمية ستعود وترتد 
2۶ النهاية على تلك الجهة الادارية المتعاقدة نفسها سواء آکانت 
هذه الاثار إيجابية أم سلبية. 

يجب على الادارة العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة التي توافق 
على اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بينها وبين 
ارف ا شور الاد م کب كنا ان ین ره اه 
الحذر (سواء عند إعداد العقد الاداري وعند [برامه النهائي 
والتوقيع عليه أو 2 أية عقود آخری تابعة له وملحقة به) من 
إجراء ذلك التحكيم على موضوع نزاع تری بأنه یقترب من 
مبادی (أعمال السیادة) التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي 
والخارجي وباستقلالبا والحافظة على سيادتها؛ أو على موضوع 
نزاع تری بأنه يتعلق بالنظام العام أو بالآداب والأخلاق العامة 
السائدة ك هذه الدولة. فمشل هذه الأمور الخطيرة والدقيقة 
والحساسة لا يجوز 3 تقديرنا ‏ الاقتراب متها وإخضاع حلولها 
لغير كلمة القضاء الوطني المختص. 
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يجب على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة التي توافق إلى 
اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بينها وبين الطرف 
الاخر التعاقد معها آياً كان آن تسمی سعیاً حثیشاً وجاداً نحو 
تطبیق القوانین والانظمة الوطنية للدولة التي تنتمي الیها؛ لأن ذلك 
يجنبها الخضوع إلى القوانین والأنظمة الأجنبية الفريية عنها وما قد 
ينتج عن ذلك من مشکلات كثيرة قد تكون غير متوقعة وموجعة 
من جهة؛ ولأن القوانين والأنظمة الوطنية الداخلية وضعت بك ظل 
ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة ولصيقة بکل أجهزة 
الدولة المعنية ومفسرة لمصالحها من جهة أخرى. 

يجب على الإدارة العامة وأجهزتها الادارية المتعاقدة التي توافق 
إلى اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بينها وبين 
الطرف الآخر المتعاقد معها أياً كان أن تضع نصب عينيها 
ویحذر واهتمام شديدين ما يتعلق بالإجراءات التي سیتبعها 
الأشخاص المحكومون وهم يقومون بعملية التحكيم وما يتعلق 
أيضاً بالمبادئ والأصول والقواعد والأعراف ووسائل الإثبات 
وجميع التوجهات الأخرى التي يمكن اعتمادها والعمل يموجبها 
من قبل هؤلاء الأشخاص المحكمين:؛ لأن ذلك - .3 تقديرنا - 
هو حق (وقائي) مشروع لتلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
المتعاقدة لا سيما وأنها تمثل 2 النهاية هيبة الدولة ومصالحها 
العامة الکبری. بالاضافة إلى أن عملية التحكيم الإداري ب 
حد ذاتها يجب أن تقوم دائماً وذ كل الظروف والأحوال على 
أساس الوضوح والصراحة. 
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5- يجب على الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية التعاقدة التي توافق 
إلى اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل أي نزاع يثور بينها وبين 
الطرف الآخر المتعاقد معها آیاً كان أن تختار الشخص المحكم 
أو الأشخاص المحكمين الذين ترشحهم من جانبها لبذه الفاية 
بدقة متناهية وبعد دراسة هادئة ومحايدة ومتروية ومتزنة تعدا 
عن أية اعتبارات انفعالية أو عاطفية مجردة. 
ونحن نفصل 2 هذا الشأن أن يتم تحديد عدد هؤلاء الأشخاص 
المحكمين مسبقاً سواء ب العقد الإداري الأصلي أو عقد أو اتفاق 
التحكيم اللاحق لأننا من أنصار الحسم والدقة والوضوح 2 مجال جميع 
الأمور القانونية والادارية على حي سواء. 

كما يجب أن تتتبه الادارة العامة وأجهزتها الإدارية المتعاقدة 2 هذا 
النطاق الی ضرورة آخذ الوافقة السبقة من هولاء الأشخاض الحکمین 
حول اشتراکهم 4 التحكيم الاداری وذلك بوفت كاف ومناسب لكي 
بهیئوا آنفسهم لبذه الهمة من حيث الزمان والکان والوسائل والإجراءات 
والدراسة وغیرها من الأمور التي تعنیهم 4 هذا الشآن. كما ننصح أيضأ 
بآن يكون من بين الأشخاص الحکمین رجل قانون إداري على الأقل یتمتع 
بخبرة نظرية وعملية واسعة وطويلة 2 هذا التخصص الدقیق لا سیما وآن 
الأمر هنا یتعلق (بالعقد الإداري) الذي یعتبر من الموضوعات الهمة والدفيقة 
والأساسية 2 القانون الاداري. وبعبارة شديدة الایجاز فإننا نرى ضرورة أن 
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المحكمين وذلك تحقيقاً لتوافر الثقة الأكيدة والصادقة 2 قرارهم 
التحكيمي الأخير. 
وذ ضوء ما تقدم» فإننا نرغب أخيراً وي هذا الجال بإبداء بمض 
المبادئ أو الخصائص أو الملاحظات البسيطة العامة المتعلقة بموضوع 
التحكيم بل منازعات العقود الإدارية لتكتمل الصورة المشرقة لهذا 
التحكيم وبقدر الإمكان أمام جميع الأطراف المتعاقدة والمعنية 4 الدولة. 
وتتمثل هذه الأمور فيما يأتي: 
1- التحكيم يقوم على إرادة الطرفين 2 العقد. وهذا يعني أنه لا 
يجوز لطرف واحد فقط من هذين الطرفين أن يلجأ إليه دون 
زک ومواشقتة | ارف اك فا ان الطرسان فعا ا 
ویارادتهما الحرة - یختارا اللجوء الی التمتحيم الاداري لحل أي 
نزاع پثور بينهماء كما یختارا الأشخاص الحکمین وعددهم. 
ویحددا موضوع وجوانب النزاع الذي سیطرح علیهم للبت 
فيه » كما يشرفا على سير (جراءات التحکیم ويتتبعا تطوراته, 
وقد یفوضا برضاهما وإرادتهما معا وبکتب رسمية موثقة 
الأشخاص المحكمين للقیام بتصرفات واٍجراءات ودية آخری 
مشل الصلح أو حل النزاع ف ظل روح العدالة أو الأعراف أو 
العادات الخيرة السائدة 4 الدولة؛ كما أن لبما الاتفاق - 
سابقاً أو لاحقاً - على إعادة التحكيم أو على التخلي عنه. 
2 التحكيم يقوم على شرط 3 العقد أو على مشارطة لاحقة له. 


وهذا يعني أنه إذا تضمن العقد الإداري الأصلي مادة من مواده 


GSO‏ 22 157 تح 
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تنص على إحالة آي نزاع قد یشور بين الطرفين التعاقدین إلى 
التحكيم للبت فيه وحله قبل اللجوء إلى القضاء فإن هذا يسمى 
شرطأً من شروطه. وأما إذا أبرم هذان الطرفان عقداً آخر 
مستقلاً عن ذلك العقد الإداري الأصلي ولكنه مسرتبط 
بموضوعه يتضمن اتفاقهما معأ على اللجوء إلى التحكيم للبت 
ب2 النزاع القائم بينهما وحله قبل اللجوء إلى القضاء المختص فان 
هذا فاطلا نا رم 

وتجدر الاشارة 2 هذا الجال إلى أن موضوع هذه الدراسة وتحدید 
نطاقها لا يتلاءم مع سرد بعض الانعكاسات القانونية والتأثيرات 
الإدارية المتبادلة بين كل من شرط التحكيم 2 العقد وبين 
مشارطته اللاحقةء ولبذا فإننا نكتفي هنا بتوجيه النصح 
والإرشاد إلى الطرفين التماقدین بأن يتوجها دائماً نحو تضمين 
العقد الاداري الأصلي أو الأساسي المبرم بينهما (شرطا) يقضي 
باللجوء إلى التحكيم الإداري عند حدوث أي نزاع بينهما للبت فيه 
وحله قبل الاجوء إلى القضاء المختص إذا اقتضى الأمر ذلك. 

3- التحکیم یقوم علی أساس حسن النية. وهذا يمني آن علی 
الطرفين التعاقدین عندما يتفقان على اللجوء إلى التحکیم لحل 
أي نزاع پشور بينهما 4 شأن العقد الاداري أن يحترما هذا 
التتصرف الرضائي والودي النزيهء ويتحليا بالأخلاق الإدارية 
الرفيعة تجاهه. وذلك بعدم خلقهما لاية تعقيدات أو ادعاءات 
غير صحيحة ولا صادقة ولا مبررة لتعطيل إجراءاته أو استفلالیما 
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لوسائل غير مشروعة للتأثیر على آراء وقرارات أشخاصه: فمثل 
هذه النوايا الحستة © هذا المجال تعتبر آمراً مهماً وجوهرياً يدور 
.2 فلك الآداب والأخلاق التعاقدية. 

4 التحكيم يقوم على مبدأ الاختصاص الذاتي أو الاختصاص 
بالاختصاص. وهذا يمني أن الأشخاص المحكمين وقد تم 
اختيارهم بالتوافق والرضى من قبل الطرفين المتعاقدين واستناداً 
على اتفاق تعاقدي إداري وب ظل القوانين والأنظمة المرعية ‏ 
الدولة» فقد أصبحوا هم وحدهم الذين يقرروا مدى صحة 
اللجوء إلى التحكيم الإداري لحل النزاع محل البحث وعدم 
صحته منذ البداية بل و أي وقت يرون فيه ذلك» بالإضافة إلى 
اه ]15 اعنتركن أ انشا الثعا كدان على تیا خزاعات 
التحكيم (كالإسراع أو البطء فيها) أو على أي أمر من الأمور 
المتعلقة به من قريب أو من بعيد (کمحکان انعقاد جلساته أو 
مواعديها أو تحيز آشخاصه لمبادئ أو لافکار معينة أو لموقفهم 
تجاه طلبات أو وثائق تقدم إليهم أو لفیرها من الأمور) فإن الذي 
يبت 4 كل ذلك هم الأشخاص المحكمون أنفسهم فقط› 
ویتمین احترام قراراتهم 1ه هدذا الشان استناداً إلى مبدا 
الاختصاص الذاتي الثابت لهم 4 نطاق التحکیم الاداري. 

5- التحكيم یقوم على التحدید السبق والرضی والتحرر. ويمني 
التحدید السبق - كما آلحنا إلى ذلك قبل الآن - أن على 
الطرفين المتعاقدين أن يراعيا دائماً اختيار الأشخاص المحكمين 


تس سس سا و لس نس تس سس سه سوه | 
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مسبقاً قبل أن يبدأ هذان الطرفان بالبت ‏ النزاع الثائر بينهما 
وقبل غرقهما وتورطهما 2 حله بنفسهما وقبل لجوء آحدهما أو 
کلاهما إلى رفع دعوی آمام القضاء الختص لینزل حکم 
القانون ‏ هذا النزاع» وذلك لعدم التأثیر من قبلهما على 
مجریات التحکیم الاداري 2 کل الظروف والأحوال من جهت 
ولأنه لا حلول بعد أن یقول هذا القضاء الختص كلمته النهائية 
4 هذا المجال من جهة أخرى. 

ويعني الرضى قبول الأشخاص المحكمون الذين يختارون من 
قبل الطرفين المتعاقدين القيام بمهمة التحكيم الإداري بإرادتهم 
الحرة دون آي رجاء أو توسل إليهم ودون أي ضغط أو إكراه يقع 
عليهم أو تخويف أو تهديد يوجه إليهم. ويتم هذا الأمر بموافقة 
(عقدية أو خطية) منهم تخضع للتوثيق والحفظ وفقاً للأصول 
القانونية والادارية» وذلك لتحقيق أهداف هذا التحكيم وغاياته 
من جانبهم بثقة واطمئنان وحياد وعدل وعدالة ونزاهة وشرف. 
كما يجب الانتباه بكل اهتمام إلى ضرورة أن يكون هؤلاء 
الأشخاص المحكمون أهلا للشهادة القانونية وغير مجروحين 2 
أي جانب من جوانب حياتهم وتصرفاتهم. 

ويعني التحرر أن التحكيم 2 منازعات العقود الإدارية على وجه 
الخصوص لا يعلق -- ويجب أن لا يعلق - على شرط من الشروط 
ولا يضاف إلن أجل غير معلوم لأن القول بقيرذلك - 3 تقدیرنا 


ل ۲ص ی 
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- يعرقل (سرعة) حل النزاع الذي يثور بين الطرفين التعاقدین 
وما يسببه هذا الأمر لبما من أضرار أدبية ومالية ومادية وعينية 
ومن مشكلات نظرية وعملية وتطبيقية قد تتفاقم مع مرور 
الوقت ويصعب تداركهاء بالإضافة إلى أن القول بغير ذلك أيضأ 
يهدم فلسفة التحكيم الاداري ويخالف طبيعته ويتنافى مع 
أهدافه وغاياته المرجوة. 
وهكذا نخلص إلى القول بأن لجوء الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
ومعها الطرف الآخر المتعاقد معها عند وقوع أي نزاع بينهما يتعلق بالعقد 
الإداري إلى التحكيم بإرادتهما الحرة وتوافقهما الودي ورضاهما النزيه: 
انما یدل علی التزامهما واحترامهما للجانب الأدبي والأخلاقي التعلق بهذا 
العقد ؛ لا سيما وآن الطریق إلى القضاء الختص كان وما پزال وسیبقی 
مشرعاً آمامهما کحق دستوري لما لو آرادا ذلك» ولکن اختیارهما لپذا 
التحکیم - الذي كان لا بد من أن نتعرض لبعض جوانبه المبدثية هنا -- 
ارتفع بأخلاقهما الإدارية والتعاقدية إلى حيث تحلق الصقور» وهذا بالذات 
هو ما آردنا الوصول إليه من كل هذا الحديث. 
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إن الدراسات والأبحات العلمية القانونية والإدارية وبناء علسى 
خصوصيتها يجب أن تهتم مع التطور البائل لأجهزة الدولة الختلفة والإيقاع 
السريع الذي تسير عليه هذه الأجهزة لمواجهة احتياجات العصر الحديث 
الحافل بالعجزات. بالجوانب الجزائية المركزة التي تمثل لدينا (المفتاح 
الرئیس) أو (صمام الأمان) القانوني والاداري والأدبي للقضايا والموضوعات 
الكبرى والأساسية 2 وضعها الشمولي. فدون هذا (المفتاح المهم) أو (صمام 
الأمان) تظل معرفة أسرار هذه القضايا والموضوعات الشاسعة. كما تظل 
مشکلاتها وحلول هذه المشكلات 2 كثير من الأحيان محاطة 
بالتساؤلات المحيرة والشكوك الغامضة. 

وانطلاقاً مما تقدم؛ فقد آثرنا اختيار الموضوع الذي تناولناه ب هذه 
الدراسة المركزة والذي يعالج جزئية قانونية وإدارية وأدبية محددة نعتقد 
بأنها على درجة عالية من الأهمية 2 الوقت الراهن ألا وهي الجوانب 
القانونية والإدارية والأدبية للعقد الإداري. 

وقد قسمنا هذه الدراسة المتواضعة إلى فصلین». خصصنا الفصل 
الأول: منها للحديث عن الجوانب القاتونية للعقد الاداري» فعرضنا لتعریف 
هذا العقد وتبيان عناصره؛ وبينا آهم طوائفه» وألقينا نظرة تحليلية نحو 
السلطات التي تملكها الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية تجاه الطرف الآخر 
المتعاقد معهاء كما ألقينا نظرة تحليلية أخرى نحو الحقوق التي يتمتع بها 
هذا الطرف المتعاقد مع تلك الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية. 


7717 ۰ د ووم هع هه 
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آما الفصل الثاني: من هذه الدراسة» فقد خصصناه للحديث عن 
الجوانب الإدارية والأدبية للعقد الاداريی» فعرضنا لبعض المبادئ المتعلقة 
بالحدود الادارية ‏ هذا العقد» وبينا الأدبيات الإدارية للتفاوض قبل إبرام 
العقد وخلال تنفینه. وتتاولنا المبادئ الأخلاقية المتعلقة به » وتحدثنا أخيراً 
عن التحكيم كجانب أدبي وأخلاقي له °9 

وك ضوء ما تقدم» ولكي لا نطيل الحديث للقارئ الفاضل وهذه 
الدراسة بين یدیه» فإننا نرجو أن نقول هنا بأن العقد الاداري قد أصبح من 
التصرفات القانونية التي لا غنى عنها للإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 
وللطرف الآخر المتعاقد معها آیأً کان» لأن هذه الإدارة وأجهزتها بالذات 
وعلى وجه الخصوص تسعى دائماً إلى تحقيق هدف أساسي لا يعلوه أي هدف 
آخر يتمثل ل تسيير المرافق العامة لديها بانتظام واطراد لتحقيق المصالح 
الجماعية العامة» ودون أن تتعاقد لپذه الغاية فلن تستطيع السير خطوة واحدة 
إلى الأمام وبالتالي لن تستطيع تحقيق ذلك البدف السامي النبيل. ولبذا فقد 
أصبح من الضروري 2 الوقت الراهن الاهتمام البالغ والکبیر (بالعقد 
الإداري) ويجوانبه القانونية والإدارية والأدبية والأخلاقية والنظرية والتطبيقية 
المختلفة؛ بغية إدراك معاني ومفاهيم هذه الجوانب المتعلقة به ومعرفة آثارها 
الخطيرة والمتفرعة معا ومحاولة الإسهام الجاد والشاق 2 تطوير معاييرها 
الشكلية والموضوعية بما يتناسب مع ظروف الدولة المختلفة ومصالحها 
الركيسة اننا 


حح الشخاتبية تح سدسم 





وخیرمعین للمشرع وللقضاء ولجميع الأجهزة الإدارية العامة والجهات 
والأشخاص المختصة والمعنية 4# الدولة إذا تم العزم الجاد على مناقشة 
الأفكار والآراء والاجتهادات والحلول الفكرية والنظرية والعملية لتطوير 
كل ما يتعلق بالعقد الاداري» هو الدراسات والأبحاث العلمية الراقية التي 
كان یضعها 2 شان هذا الفقد آصحاب اللخبرة الطويلة والاختصاص الدقیق 
من رجال القانون أيأ كانت مواقعهم» ما دامت مثل هذه الدراسات والأیحاث 
تتضمن ما یمکن أن يقدم العون والافادة | لخلصة لجميع تلك الأجه زة 
والجهات والأشخاص» وما دامت 2 حاجة ماسة وضرورية إلى إخراجها من 
العالم النظري الأنيق والشفاف إلى العالم التنفيذي والواقعي والتطبيقي 
الحافل بالتطور السریع الذي أ صبح يقطع الأنفاس!. 

إن أية تصرفات تقوم بها الإدارة العامة وأجهزتها الإدارية 2 الدولة 
-وربمامعها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون - لپا جوانيها القانونية 
ا انت و الجر و ادد وا لكو ذو توا نیو 
والقوانين والأنظمة والتعليمات القائمة والمرعيةء إذ دون احترام ومراعاة هذه 
التشریعات تمس المشروعية ويضار الأمن الداخلي والخارجي لبذه الدولة 
وتتعطل مرافقها العامة وتضيع جميع مصالح المواطنين والمقيمين فوق 
آراضیها وتهدر الحقوق والحريات العامة فیها. 

على أن هذه الحقيقة المسلم بها لا تتعمارض ولا تتناقض مع ضرورة 
اقتران جميع تلك التصرفات وجوانبها القانونية والإدارية المجردة واللازمة 
بجوانب أخرى أدبية وأخلاقية تهدف إلى احترام الإنسان أي كان وی کل 
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ممم اخ الخاتمة سح 


الظروف والأحيان؛ وتمثل ب2 هذا الإطار الرفيع الرقي الفكري والسمو 
العملي والتطبيقي .2 العاملات البشرية التي لا يمكن أن يصيبها الجضاف 
والرکود. 

ومن بين کل هذه الأمور» يبرز العقد الاداري كتصرف قانوني يجب 
أن يخضع - بالاضافة إلى الجوانب القانونية والادارية المتزمتة - إلى نسمات 
الجوانب الأدبية والأخلاقية الراقية لتكتمل اجنحته ويملك توازنه ویحقق 
أهدافه وغاياته» وهذا هو (النموذج) الذي أوليناه اهتمامنا وقدمناه للقارئ 
الفاضل عبركل حديثنا السابق. هذا الجال, لعل مثل هذا النموذج يكون 
بقدر الإمكان محلا لاقياس 2 شأن التصرفات القانونية والإدارية الأخرى 
التي تقوم وتبنی دائماً على محور آساسي هو التعامل بين أجهزة الدولة العامة 
وبین الفرد الانسان. 

ويعد » فإننا ننهي هذه الدراسة بکل الأمل أن تكون قد أضافت ولو 
شيئاً متواضعاً للعلم والمعرفة» فإن أصبنا 2 بعض موضوعاتها فهذا فضل من 
الله ولیس فضلاً مدا وان اخطأتا فیها فاننا ندعو الولی القدیر آن پرشدنا 
دائماً إلى الحق والصواب ب خضم البحر العلمي البادر العریض. 


المراجع العلمية 
(الهوامش ) 
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المراجع العلمية 
(الهوامش ) 


(1) الدكتور محمد خلف الجبوري (العقود الإدارية) طبعة سنة 
0 الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزیع» عمان/ الأردنء 
صفحة 10. 

(2) الدكتور رمضان محمد بطيخ والدكتور نوفان منصور العجارمة 
(مبادئ القانون الاداري 2 المملكة الأردنية الباشمية - الكتاب 
الثاني - وسائل الإدارة العامة - الوظيفة العامة - القرارات الإدارية- 
الأموال العامة - العقود الإدارية) طبعة سنة ۰2012 الناشر: إثراء 
للنشر والتوزیع» عمان/ الأردن» ص 488 وما بعدها. 

(3) الدكتور نواف كنعان (الوجيز ة القانون الإداري الأردني - 
الكتاب الثاني - الوظيفة العامة - القرارات الإدارية - العقود 
الإدارية - الموال العامة) طبعة سنة 2012» الناشر: الآفاق المشرقة» 
الشارقة» صفحة 294 وما بعدها. 

(4) قارن 2 هذا الشأن أيضاً الدكتور رمضان محمد بطيخ والدكتور 
نوفان منصور العجارمة (مبادئ القانون الاداري 2 المملكة الأردنية 
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الراجع العلبية 
ح ی صو كك د ووو سوج سك ا 


(الهوامش ) 


)5( الدكتور نواف كنمان (الوجيز 2 القانون الإداري الأردني - 
الكتاب الثاني) المرجع السابق» صفحة 298. 

(6) الدكتور محمود خلف الجبوري (العقود الإدارية) المرجع السايق: 
صفحة 36 وما بعدها. 

(7) قارن 2 هذا الجال الدكتور سليمان محمد الطماوي (مبادئ 
القانون الاداري - دراسة مقارنة) الطبعة الثامنة» الناشر: دار 
الفكر العربي» القاهرة/ جمهورية مصر العربية. صفحة 990 
وما بعدها. 

)8( الدكتور محمود خلف الجبوري (العقود الإدارية) المرجع السابق» 
صفحة 26. 

(9) انظر 2 هذا الحال الأستاذ پاسر حسن خوالدة (الأحكام الخاصة 
بعقود التورید 2 التشریع الأردني - دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر 
آشرفنا علیها وعلی موضوعاتها القیمة» ۰2008 كلية الحقوق - 
الجامعة الأردنية» عمان/ الأردن» صفحة 61 وما بعدها والراجع 
التي آشار إليها. 

(10) قارن 2 هذا المجال الدكتور ناجي عبد المؤمن (مبداً العقد شريعة 
المتعاقدين وحدوده 2 عقود التجارة الدولية طويلة المدة) بحث منشور 
2 مجلة الأمن والقانون التي تصدرها كلية شرطة دبي/ الامارات 
العريية المتحدةء السنة الثامنة. العدد الأولء شهر ینایر 2000 


صفحة 137 
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تک المراجع العلمية 
(الهوامش ) 


 ]‏ يبا 


(11) قارن 2 شأن هذه المبادئ والأسس الأولية الدکتور عمار بوحوش 
(الاتجاه الحدیث للاست‌شارات) منشورات المنظمة العريية للعل وم 
الادارية» عمان/ الأردن» ۰1981 العدد ۰242 صفحة 44. 

(12) اتو غاي هييل لقال تین موه حك السیوری زاف 
الإدارية) المرجع السابق» صفحة 253 وما بعدها. واندکتور نواف 
کنعان (ال وجیز 2 القانون الاداري الأردني - الكتاب الشاني) 
المرجع السابق» صفحة 340. 

(13) انظر تفصیلاً هذه الآراء الفقهية مرجم الدکتور محمود خلف 
الجيوري (العقود الاداریت) الرجم السابق» صفحة 163 وما بمدها 
والمراجع التي أشار إليها. 

(14) شارن هذا الجال وة شان هذه الآراء الفقهية الدکتور محمد 
خلف الجبوري (العقود الاداریة) الرجع السابق» صفحة 168. 

(15) الدکتور نسواف کنعان (ال وجیز القانون الاداري الأردني - 
الکتاب الثاني) الرجع السابق» صفحة 344. 

(16) انظر تفصيلاً 3 شأن هذه النظرية الدكتور سليمان محمد 
الطماوي (مبادئ القانون الإداري - دراسة مقارنة) المرجع السابق» 
صفحة 1017 وما بعدها حيث يقول: (ویبدو أن المحكمة الإدارية 
العليا تأخن بمسلك مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بتحديد 
شروط عمل الأمر» فهي 4 حكمها الصادر 2 20 مايو سنة 
1 - السنة 6 ص 1133 تقول: إذا كانت العلاقة بين الطاعن 
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الراجع العلمية 
ص مراجغالعلب 
(الهوامش ) 





والادارة هي عقد إداري فإن شروط نظرية فعل الأميرهي: 1- أن 
يكون ثمة عقد من العقود الادارية 2- أن يكون الفعل الضار 
صادراً من جهة الادارة المتعاقدة 3- أن ينشأ عنه ضرر للمتعاقد لا 
ی شترط فيه درجة معينة من الجسامة 4- افتراض أن الادارة 
المتعاقدة لم تخطئ حين انخذت عملها الضار» فمسژولیتها عقدية 
بلا خطأ 5- أن یکون الا جراء الصادر من الادارة غير متوقع 6- أن 
يلحق التعاقد ضرر خاص لا پشارجه فيه سائر من يمسه القرار 
العام). 

(17) تجدر الاشارة هنا إلى أن تقيد الادارة العامة وأجهزتها الادارية الراغبة 
ابرام عقد إداري بآوامر التشریعات النافذة والرعية 4 الدولة لا 
يعني - 2 رأينا - الحد من حریتها .3 التماقد أو الساس بهده الحرية 
لأن احترام مصادر المشروعية من جميع الأطراف العنية بمثل هذا 
العقد هو آمر واجب ومسلم به. 

(18) الدکتور حسن الحسن (التقاوض والعلاقات العامة) طبعة سنة 
3 الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع؛ 
بیروت/ لبنان» صفحة 11. آشار إليه الدکتور أحمد عبد الکریم 
سلامة (النظام القانوني لفاوضات العقود الدولیة) بحث منشور 2 
مجلة الأمن والقانون التي تصدرها كلية شرطة دبي/ الامارات 
العريية التحدة السنة الحادية عشرة. العدد الأول» شهرینایر 
3 صفحة 232. 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 


(23) 


تخت المراجع العلمية 
( الهوامش ) 


C7‏ ل ييا 


الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة (النظام القانوني لمفاوضات 
الد لكوي ارخ اتا خفخه 232 

قارن 2 هذا المجال الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة (النظام 
القانوني لمفاوضات العقود الدولية) المرجع السابق» صفحة 232 وما 
بعد‌ها. 

قارن تعریف الدکتور آحمد عبد الكريم سلامة (النظام القانوني 
تفاوضات العقود الدولیة) الرچم السابق» صفحة 211. 

انظر و هذا الوضوع الدکتور آحمد عبد الکریم سلامة 
(النظام القانوني لفاوضات العقود الدولیة) الرجع السابق» 
صفحة 239. 

لا بد للحق والأمانة من أن نقول بأن من آوائل الأساتذة العرب الذین 
کنب وا 2 مجال علم النفس الاداري هو الدکتور مهدي حسن 
زویلف ومنذ زمن بعید. انظر مؤلفه (علم النفس الاداري ومحددات 
السلوك الاداري) من شورات المنظمة العريية للع وم الادارية» 
عمان/ الأردن» ۰1982 العدد ۰268 صفحة 11 وما بعدها واگراجع 
التي آشار إليها. وانظر أيضاً هذا الجال كيت کینان (تفهم 
حصرفات ال وظفین) الطبه 2 اور ترجه ة مرک ز التمریسب 
والبرمچة» الناشر الدار العريية للعلوم بیروت/ لبنان؛ صفحة 8 وما 


یعد‌ها. 


سس سس ها 


المراجع العلمية 
تك كك 
(الهوامش ) 


(24) أشار إلى بعض هذه الأمور التي تحدثنا عنها ولكن من منظور 


25) 


(26) 





مختلف يتعلق بالموضوع الذي يتناوله الدكتور أحمد عبد 
الکریم سلامة (النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية) 
المرجع السابق» صفحة 242 وما بعدها. وللأمانة العلمية فقد 
استفدنا كثيراً من تحدثه عن تلك الأمور وإن كانت نظرتنا إليها 
من زاوية خاصة تتعلق بالعقد الإداري مقترنة بخبرتنا المتواضعة بج 
هذا المجال. 

قارن 2 واجب عدم إفشاء الأسرار 2 نطاق الوظيفة العامة الدكتور 
علي جمعة محارب (التآديب الاداري 2 الوظيفة العامة - دراسة 
مقارنة 2 النظام العرافي والمصري والفرنسي والإنجليزي) طبعة سنة 
4 الناشر:دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان/ الأردن» صفحة 
2 وما بعدها. والدكتور محمد علي الخلايلة (القانون الإداري - 
الكتاب الثاني - الوظيفة العامة - القرارات الإدارية - العقود 
الإدارية - الأموال العامة) طبعة سنة 2012» الناشر: دار الثقافة 
للنشروالتوزيم؛ عمان/ الأردن :.ضفحة 113. 

انظركخ العلاقات الإنسانية والعنوية 4 الوظيفة العامة مولفنا 
(دراسات وأبحاث 2 الادارة العامة والقانون الإداري) الطبعة الأولى: 
الناشر: دار الفرقان للنشر والتوزیم» عمان/ الأردن» صفحة 9 وما 
بعدها والمراجع التي أشرنا إليها. 


ا سح 0/0 سس سس سه هده 


و وی المراجع العلمية جح تنس 
(الهوامش ) 

(27) انظر مثل هذه العوقات التي تحدثنا عنها ومن زوايا أخرى 
مؤلفنا (التفویض 2 الاختصاص - دراسة مقارنة) طبعة سنة 
2 الناشر:دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان/ الأردن, 
مله 0 يدها 

(28) انظر مؤلفنا (التحكيم ب منازعات العقود الإدارية -دراسة تحليلية 
مقارنة) طبعة سنة 2005ء الناشردار وائل للنشر والتوزيع, 
عمان/ الأردن» صفحة 12 وما بعدهاء ولمزيد من الاطلاع علی 
الجوانب المتعلقة بالتحكيم الإداري انظر الدكتور زكي محمد 
النجار (الوسائل غير القضائية لحسم النازعات الإدارية) طبعة سنة 
3 الناشر: دار النه ضة العريية» القاهر:/ جمهوري 1 مصر 
العريية» صفحة 284 وما بعدها. والدکتور آحمد شرف الدین 
(دراسات 2 التحکیم ؤي منازعات العقود الاداریة) الطبعة الأولی؛ 
ليك الناشر: آلفاهره/ خمهورید نص ر المرییه: مره 25 وا 
بعدها. والدکتور جابر جاد نصار (التحكيم ف العقود الادارية - 
دراسة مقارنة) طبعة سنة ۰1997 الناشر: دار النه ضة العربیة 
القاهرة/ جمهورية مصر العريية. صفحة 57 وما بعدها. والدکتور 
جورجي شفیق ساري (التحكيم ومدی جواز اللجوء إليه لفض 
النازعات 2 مجال العقود الاداریة) طبعة سنة 1999 والطیعات 
اکلاجقة با الناشن: دان التهنضة المرتیة القاهرة/ جمهورية عدر 
ال وا سا فا 


EEE تساه‎ 


الراجع العلمية 
ده | سس | 
( الهوامش ) 





(29) الدكتور أحمد آبو الوفا (التحكيم الاختياري والإجباري) الطبعة 
الأولى: الناشر: منشأة المعارف» الإاسكندرية/ جمهورية مصر 
العربية» صفحة 15. 

(30) آحمد الومني (التحکیم ب التشريع الأردني والقارن) طبعة سنة 
3 لم يذكر الناشر» عمان/ الأردن» صفحة 56. 

(31) الدکتور جورجي شفیق ساري (التحکیم ومدی جواز اللجوء إليه 
لفض النازعات 2 مجال العقود الإدارية) الرجم السابق» 
منفعة 19: 

(32) آشار إلى تعريف هذا الجانب من الفقه أيضاً الدکتور جورجي شفيق 
ساري (التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض التازعات 2 مجال 
العقود الإدارية) المرجع السابق» صفحة 20. 

(33) المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 
وف لخن 

(34) قرار محكمة التمییز 3 المملكة الأردنية الپاشمية رقم (37/ 72) 
الملنشورك مجلة نقابة الحامین الأردنيين: العدد الأول» 1972 
صفحة 38. وقرارها رقم (1774/ 94) النشور 2 مجلة نقابة الحامین 
الأردنيين. العدد الثالث» ۰1995 صفحة 1985 وبالرغم من البعد 
التاريخي لبذه القرارات والأحكام التي اطلعنا عليها بسيب نشرهاء 
إلا أن تعريف التحكيم لدى القضاء يظل ثابتا وهو آمر منطقي ب 
كل الأحوال لوحدة ا مضمون. 
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(35) مجموعة البادی القانونية التي قررته | المحكمة الادارية العلیا» 
حکمها الصادر بتاریخ 1996/3/31 السنة القضائية الرابعة, 
صفحة 654. 

(86) وردت خلال تناولنا تعمل موضوعات هذه الدراسة اصطلاحات 
علمية لكل منها مدلوله القانوني والاداري الذي بحشه الفقه 
والقضاء عموماً 2 عدد كبير من الولفات والأحكام ولم یتسع 
لنا القام للحدیث عنه لأنه یخرج عن صلب دراستنا. ومن ذلك 
(المرافق العامة) و(الأشخاص العنویون) و(القضاء ال زدوج) 
و(الاتابة والوکالة والحلول) و (الساظة وال سوولیة) و اغمان 
اهاد انش كل ما بای بالرافق العامة ال كوو وتان 
عمد بطیخ والدكتور نوضان منصور العجارمة (مبادئ القانون 
الاداري و المملكة الأردنية الباشمية - الکتاب الأول - الادارة 
العامة تنظيمها ونشاطها) طبعة سنة 2011 الناشر: اثراء لانشر 
والتوزیع» عمان/ الأردن» صفحة 348 وما بعدها. والدکتور 
م صلح ممدوح الصرايرة (القانون الاداري - الکت اب الأول - 
مبادی القانون الإداري - التنظیم الاداري - الضبط الاداري - 
الرفق العام) طبعة ستة 2012 الناشر: دار الْقافة للنشر 
والتوزیم» عمان/ الأردن» صفحة 318 وما بعدها. وانظر 4 مفهوم 


الشخصيةا لمعنوية والاة شخاص المعنويين الدكتور علي خطار 
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شطناوي (مبادی القانون الإداري الأردني) الطيعة الأولى» لم 
يذكر الناشر: عمان/ الأردن» صفحة 159 وما بعدها. والدكتور 
هاني علي الطهراوي (القانون الإداري - الكتاب الأول - ماهية 
القانون الإداري - التتظيم الإداري - النشاط الإداري) طبعة سنة 
8, الناشر:دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان/ الأردن» 
مقس 122 وه موسا وا كور تواف مه ان زاو 8۳ 
القانون الإداري الأردني - الکتاب الأول - ماهية القانون الإداري 
- التنظيم الإداري - النشاط الإداري) طبعة سنة ۰2012 الناشر: 
الآفاق المشرقة» الشارقة: صفحة 116 وما بعدها. وانظر 2 مفهوم 
القضاء المزدوج مؤلفنا (دراسات وأبحاث 2 الإدارة العامة والقانون 
الإداري) المرجع السابق» صفحة 55. وانظر 3 مفهوم کل من 
الإنابة والوكالة والحلول كأوضاع وظيفية مؤلفنا (التفويض 2 
الاختصاص - دراسة مقارنة) المرجع السابق» صفحة 116 وما 
بعدها. وانظر 4 مفهوم كل من السلطة والمسؤولية مولفنا 
(التفويض 3 الاختصاص - دراسة مقارنة) المرجع السابق» صفحة 
6 وما بعدها والمراجع المشار إليها. وانظر كل ما يتعلق بأعمال 
السيادة الدكتور عمر محمد الشوبكي (القضاء الإداري - 
دراسة مقارنة) طبعة سنة 2007 الناشر: دار الثقافة للنشر 


والثوزيع› عمان/ الأردن»› صفحة 87 وما بعدها. والدكتور حمدي 
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القبیلات (الوجیز 2 القضاء الاداري) طبعة ستة 2011 الناشر: 
دار وائل للنشر والتوزيع» عمان/ الأردن» صفحة 69 وما بعدها. 
والدکتور تواف كان (اتشضاء الاداري الاردنی) طبعة ر 
2 الناشر: الآفاق الشرقة» الشارقة , صفحة 61 وما بعدها. 
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